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الزلال القراح
شرح منظومة ابن فرح
في فن الاصطلاح
تأليف
علي محمد سلمان محيميد آل عسكر العبيدي
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران، الآية: 102]. 
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [سورة النساء، الآية: 1]. 
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [سورة الأحزاب، الآيتان: 70، 71].
أما بعد:

 فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 
أما بعد:

فإن مصطلح علوم الحديث يعتبر من أهم العلوم الإسلامية. لأنه يهدف إلى تمييز صحيح الأخبار من سقيمها سواء كانت هذه الأخبار منقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابة الكرام رضوان الله عنهم أجمعين، أو عن التابعين لهم بإحسان، لأن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع وهي تلي القرآن العظيم في مرتبة الاحتجاج. 
وبواسطة هذا العلم يتم ضبط الرواية سنداً ومتناً، لكي تصلنا في أعلى درجات الدقة والضبط والإتقان. 
لذلك فإن الباري عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، فهيأ لهذا الأمر رجالا صادقين أمناء مجاهدين بذلوا المال والأنفس، وجدوا في طلب العلم، تقرباً إلى الله جل جلاله. فاكتشفوا منهاجاً غير مسبوق، ألا وهو علم مصطلح الحديث. فكتبوا القواعد المعرفة بحال الرواة ومروياتهم، والتحقق من الأسانيد اتصالاً وانقطاعاً لمعرفة المقبول من المردود. 
قال الإمام أبو محمد بن حزم: (نقل الثقة عن الثقة مع الاتصال حتى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم  خص الله به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها، وأبقاه عندهم غضا  جديدا  على قديم الدهور). 
قال الحافظ أبو علي الجياني: (خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها مَن قبلها: الإسناد، والأنساب، والإعراب).     
فان الإسناد صفة أساسية من صفات هذا الدين ولها علاقة مباشرة في جميع مسائلة على اختلاف أنواعها.
 وبهذه الصفات والخصائص دونت الأمة دينها وميزت الصحيح من السقيم، والمقبول من المردود، والسنة من البدعة.  فتلقاه الخلف عن السلف صحيحًا كاملا غير منقوص.    
وقد كتب الإمام الحافظ  شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرح بن أحمد بن محمد بن فرح اللخمي الأندلسي الاشبيلي الشافعي. المتوفى عام تسع وتسعين وستمائة منظومة في مصطلح علوم الحديث أثنى عليها العلماء وتلقتها أيادي طلاب هذا العلم الشريف بالقبول.
فعكفت عليها بالبحث والدراسة واستخرت الباري عز وجل طالباً منه العون والتسديد في شرح وتوضيح ما ورد فيها من مصطلحات في علوم الحديث بطريقة مختصرة، ومقربا لطالبيها بكشف المقاصد المعتبرة التي وردت فيها. بأسلوب موجز يقربها من ذهن المطالع ويستنير به من يرغب في حفظها ويستفيد منه السامع. فما كان فيها من صواب فمن نِعم الباري عز وجل وما كان فيها من زلل ونقصان فمن نفسي القاصرة وجهلي. 
وأنني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما تعلمنا، فإنه نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على النبي الأمي معلم الأمة وقائد الغر المحجلين يوم العرض الأكبر على الله وسلم تسليماً كثيرا.
(المنظـومـة)
غَرَامِي صَحيحٌ والرَّجا فيكَ مُعضَلُ
وَحُزْني وَدَمْعي مُرْسَلٌ ومُسَلسَلُ
وَصَبْري عَنْكُمُ يَشْهَدُ العَقلُ أَنَّهُ
ضَعِيفٌ وَمَترُوكٌ وَذُلِّيَ أجْمَــلُ
وَلا حَسَنٌ إلا سَمَاعُ حَدِيِثكُمُ
مُشَافَهَةً يُمْلَى عَلَيَّ فَأَنْقُــــلُ
وأمْرِيَ مَوْقُوفٌ عَلَيْكَ وَلَيْسَ ليِ
عَلَى أَحدٍ إلَّا عَلَيْكَ مُعَــــــوَّلُ
وَلَوْ كانَ مَرْفُوعّاً إلَيكَ لكُنْتَ لي
عَلَى رُغْم عُذَّالي تَرِقُّ وتَعْــــدِلُ
وَعَذْلُ عَذُوليِ مُنكَرٌ لا أُسِيغُهُ
وَزُوْرٌ وَتدليِسٌ يُرَدُّ ويُهمَـــــلُ
أَقْضِي زَمَانِي فِيكَ مُتَّصِلَ الأَسَى
ومُنْقَطِعاً عَمَّـا بِـه أَتَوَصَّــــلُ
وَهَا أَنَا في أَكْفَانِ هَجْرِكَ مُدْرَجٌ
تُكَلِّفُنِي مَا لا أُطِيقُ فَأَحمِــــــلُ
وأَجْرَيتُ دَمْعِي بالدِّمَاء مُدَبَّجَاً
ومَا هِيِ إلَّا مُهْجَتِي تَتَحَــــلَّلُ
فمُتَّفِقٌ جَفْنِي و سُهْدِي وعَبْرَتيِ
وَمُفتَرِقٌ صَبرِي وقَلبِي المُبَلبَـــلُ
ومُؤتَلِفٌ وَجْدِي وَشَجْويِ وَلَوْعَتيِ
وَمُخْتِلفٌ حَظِّي وَمَا مِنْكَ آمُــلُ
خُذِ الوَجْدَ عَنِّي مُسنَداً ومُعَنْعَناً
فَغَيرِيِ بمَوْضُوع الهوى يَتَحَـــللُ
وذِيِ نُبَذٌ مِنْ مُبْهَم الحُبِّ فَاعْتَبِرْ
وَغَامِضُهُ إنْ رُمْتَ شرحاً أُطَــوِّلُ
غَرِيبٌ يُقَاسِي البُعْدَ عَنْكَ ومَالَهُ
وَحَقِّكَ عَنْ دَارِ القِلَى مُتَحَـــوَّلُ
عَزِيزٌ بِكُمْ صَبٌّ ذَلِيلٌ لِعِزِّكُمْ
وَمَشْهُورٌ أَوصَافِ المُحِبِّ التَذَلـُّـلُ
فَرِفْقاً بِمَقْطُوعِ الوَسَائِل مَالَهُ
إلَيْكَ سَبِيلٌ لا ولا عَنكَ مَعـْــدِلُ
فَلا زِلْتَ فيِ عِزٍّ مَنِيعٍ وَرِفْعَةٍ
وَلا زِلْتَ تَعْلُوا بِالتَّجَتنِّي فَـأَنـْـزِلُ
أُوَرِّيِّ بسعدَى وَالرَّبَابِ وَزَينَبِ
وَأَنْتَ الذي تُعنى وأنتَ المُـؤَمَّـلُ
فَخُذْ أَولا مِنْ آخِرٍ ثُمَّ أَولا
مِنَ النِّصْفِ مِنْهُ فَهوَ فيه مُكمـَّـلُ
أَبَرُّ إذا أَقسَمْتُ أَنِّيِ بِحُـبِّـهِ
أَهِيمُ وَقَلبِي بالصَّبَابةِ يُشْعـَـــلُ

مقدمة في مصطلح علوم الحديث وفائدته والغاية منه وأشهر

العلماء الذين برزوا في هذا الفن
معنى الحديث
(الحديث): الخبر قليله وكثيره، وجمعهُ أحاديث على غيرِ القياس. قالَ الفرّاء: نرى أنَ واحد الأحاديث أُحدُوثه بضم الهمزةِ والدال ثمَ جعلوه جمعاً للحديثِ. والمحادثة،والتحادثُ، والتحدثُ، والتحديثُ معروفات. والأحدوثةِ بوزن الأعجوبة؛ما يُتحدثُ به. والحديثُ ضِدَ القديم، ويستعملُ في قليل الخبرِ وكَثيره. والحديثُ ما جاءَ عـن النّبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاءَ عن غيرِهِ. لِذلكَ قيلَ لمن يشتغلُ بما جاءَ عن النّبي صلى الله عليه وسلم محدث.
 والخبر قد يعلم صدقه بصورة قطعية مثل القرآن كتاب الله تعالى، الذي نقلته الأمة تواتراً. وخبر رسوله صلى الله عليه و سلم وقد يظن صدقه كخبر العدل الضابط عن مثله. وقد يظن كذبه كخبر الفاسق والكذاب وقد يشك فيه كخبر المجهول.
يتناولُ علمُ الحديثِ؛ علم الحديثِ روايةً، وعلمُ الحديثِ دراية. 
 فـَعِلمُ الحديثِ رواية: هوَ العلمُ الذي ينقـُلُ ما أضيفَ غالى النّبي صلى الله عليه وسلم مِن قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو صفةٍ نقلاً  دقيقا مضبوطا مُحرر الألفاظ. 
 وعـلمُ الحديث دراية:هوَ العـلمُ الذي يختـصُ بحقيقـةِ الرواية،أي إسنـادهـا  لِراويها.       
وَشروطها: أي تحمل الراوي السماع أو العرض أو الأجازة.  
وأنواعها: أي الاتصال والانقطاع. 
وأحكـامُها؛ مِـن قـَبـولٍ وَردٍ. 
 وقالَ الحافظ أبن حَجر العسقلاني: أولى التعاريف لهُ أن يقال:(معرفة القواعِد المُعرِّفَةِ بحالِ الراوي والمروي) أي أنها القواعد المُعَرِّفة بالسندِ والمتن.  
والسندُ في اللغةِ: المُعتمد. وسنـَدَ إلى الشيء واسـتـَنـَد إليه بمعنى. 
والسندُ في اصطلاح المحدثين: سلسلة الرواة الذين ينقلون ما أضيفَ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. 
والمتنُ في اللغةِ: الشيء الصلب، ومتنا الظـّهْر مُكتَنَفا الصُلب عن يمين وشمالٍ.
والمتنُ في الاصطلاح: هو ألفاظ الحديث التي تقوم بهِ معانيهِ. 
وقال الصنعاني في إسبال المطر: انه علم يبحث فيه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إسناداً ومتناً ولفظاً ومعنىً من حيث القبول والرد. وما يتبع ذلك من كيفية تحمل الحديث وروايته، وكيفية ضبطه وكتابته، وأدب راويه وطالبيه. انتهى 
المقصود من علم الحديث
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح خطبة صحيح مسلم: (إن المراد من علم الحديث تحقيق معاني المتون، وتحقيق علم الإسناد والمعلل، والعلة عبارة عن معنى في الحديث خفي يقتضي  ضعف الحديث، مع إن ظاهره السلامة منها، وتكون العلة تارة في المتن وتارة في الإسناد، وليس المراد من هذا العلم مجرد السماع  ولا الإسماع  ولا الكتابة، بل الاعتناء بتحقيقه، والبحث عن خفي معاني المتون والأسانيد والفكر في ذلك ودوام الاعتناء به، ومراجعة أهل المعرفة به، ومطالعة أهل التحقيق فيه، وتقيد ما حصل من نفائسه وغيرها، فيحفظها الطالب بقلبه ويقيدها بالكتابة، ثم يديم مطالعة ما كتبه ويتحرى التحقيق فيما يكتبه ويتثبت فيه، فأنه فيما بعد ذلك يصير معتمدا  عليه ويذاكر بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا الفن، سواء كان مثله في المرتبة أو فوقه، أو تحته، فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر، ويزداد بحسب كثرة المذاكرة. ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياما. وليكن في مذاكرته متحريا  الإنصاف  قاصدا الاستفادة والإفادة، غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله، مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته، والله أعلم. انتهى.
وقال ابن جماعة رحمه الله في المنهل الروي: 
العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم وروايته من أشرف العلوم وأفضلها وأحقها بالاعتناء لمحصلها لأنه ثاني أدلة علوم الإسلام ومادة علوم الأصول والأحكام ولذلك لم يزل قدر حفاظه عظيما وخطرهم عند علماء الأمة جسيما ولهذا العلم أصول أحكام واصطلاحات وأقسام وأوضاع يحتاج طالبه إلى معرفتها وتحقيق معنى حقيقتها وبقدر ما يحصل منها تعلو درجته وبقدر ما يفوته تنحط عن غايته رتبته ومدار هذه الأمور على المتون والأسانيد وكيفية التحمل والرواية وأسماء الرجال وما يتصل بجميع ذلك. انتهى     
وقال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: 
أعلم أن علم المصطلح علم مهم ينبغي لكل طالب علم أن يلم به ولو ببعض الشيء، وأما قول من قال من الناس أن علم المصطلح لا داعي له اليوم، لأن الأحاديث قد دونت، والعلماء قد تكلموا على الصحيح والضعيف وبينوا كل واحد منهما، وبينوا أحكامه، فهذا قول لا أساس له من الصحة. فهذا العلم (علم المصطلح) لا زال قائماً ولا زالت أهميته موجودة. 
واعلم أن فائدة علم المصطلح: هو تنقية الأدلة الحديثية التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخليصها مما يشوبها من ضعيف وموضوع وغير ذلك، وذلك أن الشرع نُقل إلينا نقلاً بأدلته من الكتاب والسنة. انتهى  
أول من صنف في مصطلح الحديث
وأول مـن صنـفَ فـي ذلــك العلم القـاضي أبـو محمـد الـرَّامهُـرمـزي في كتـابه المحدث الفاضل، لكنه لم يستوعب.
والحاكمُ أبو عبد الله النَّيسابوريّ، لكنه لم يهذب ولم يُرتب.
وتـلاهُ أبو نُعيـم الأصبهاني، فعمـل على كتـابهِ (مُستخرجاً)، وأبـقى أشيـاءَ للمتعقبِ.
ثم جاء بعدهم الخطيبُ أبو بكرٍ البغداديُّ، فصنفَ في قوانين الروايةِ كتاباً سماه (الكفايةُ)، وفي آدابها كتاباً سمّاه (الجامع لآداب الشَّيخِ والسَّامع) وقلَّ فنٌّ من فنونِ الحديثِ الاّ وقد صنفَ فيهِ كتاباً مُفرداً، فكان كما قالَ الحافظُ أبو بكرٍ بن نُقطةَ (كلُّ مَن أنصفَ علم أنَّ المحدّثين بعدَ الخطيب عيالٌ على كـُتـُبِهِ).  
ثم جاءَ بعدَهم بعضُ من تأخرَ عن الخطيب فأخذَ من هذا العلمِ بنصيب. فجمعَ القاضي عياض كتاباً لطيفاً سماهُ (الإلماع). 
وأبو حفصٍ الميّانجيُّ جزءاً سمّاه (ما لا يسعُ المُحدِّثَ جَهله). 
إلى أن جـاءَ الحافـظُ الفقيـهُ تقيُ الدينِ  أبو عمرو عثمانُ بن الصلاح  عبد الرحمن الشهـرُزُوريّ نزيلُ دمشـقَ، فجمـعَ لمـا وليَ تدريسَ الحديث بالمدرسةِ الأشرفيةِ كتابهُ المشهور (المقدمة أو علوم الحديث) فجمع في كتابه هذا شتات تصانيف من قبله، وأضاف إليها الكثير من الفوائد، فهذّبّ فنونهُ، وأملاهُ شيئاً بعد شيءِ. فحوى كتابه ما تفرق في غيره. 
فقد قسم علوم الحديث إلى خمسة وستين نوعاً تناولت أغلب جوانب هذا العلم، قدمها بشكل مصطلحات معرفة ومشروحة بشكل منظم، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره. قال الحافظ أبن حجر: فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. 
ومن الذين اختصروه: الإمام النووي  في كتابه (إرشاد طلاب الحقائق) ثم اختصر هذا الكتاب  بكتابه (التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير) الذي شرحه فيما بعد الحافظ السيوطي في كتابه (تدريب الراوي).
والرضي الطبري، والتاج الاردبيلي، وبدر الدين بن جماعة في (المنهل الروي في علوم الحديث النبوي)، والعلاء التركماني (مختصر ابن الصلاح) وأبن كثير (اختصار علوم الحديث)، والبلقيني (محاسن الاصطلاح). وغيرهم كثير.   
ومن الذين نظموا هذا الكتاب: محمد بن أحمد بن سعادة الشافعي بأرجوزة سماها (أقصى الأمل والسول في علوم أحاديث الرسول) بلغت 1600بيت، والزين العراقي في ألفيته المشهورة (التبصرة والتذكرة)، والحافظ جلال الدين السيوطي في ألفيته المشهورة (نظم الدرر في علم الأثر). ثم جاء الحافظ أبن حجر العسقلاني فكتب: (نخبة الفكر) الذي شرحه في كتابه (نزهة النظر) فاشتهر وذاع صيته، فنظم نخبة الفكر كثير من العلماء منهم: محمد بن محمد الشمني والتي شرحها ابنه في كتابه العالي الرتبة، ومحمد بن إسماعيل الصنعاني في (قصب السكر) ثم شرحها في كتابه (إسبال المطر). وغيرهم كثير. 
ومحمد بن إبراهيم الوزير الصنعاني الذي ألف كتابه المشهور
(تنقيح الأنظار) والذي شرحه محمد بن إسماعيل الصنعاني في كتابه (توضيح الأفكار)، وأبو الحسن الجرجاني في كتابه (مصطلح الحديث النافع) والذي شرحه محمد عبد الحي اللكنوي في كتابه (ظفر الأماني). وعمر ابن فتوح البيقوني. ثم تبعهم علماء كثيرون برزوا في هذا الميدان يكتبون ويحققون إلى يومنا هذا.
شــرح المنظــومة

غَرَامِي صَحيحٌ والرَّجا فيكَ مُعضَلُ  
                             وَحُزْني وَدَمْعي مُرْسَلٌ ومُسَلسَلُ  
 في هذا البيت أربعُ اصطلاحات هي: الصحيح، والمعضل، والمرسل، والمسلسل. 
الأول – الصحيح. 
الصحيح لغةً: الصَّحاحُ خلافُ السُّقْمِ وذهابُ المرض وقد صَحَّ فلان من علته واسْتَصَحَّ. وصَحَّحه اللهُ فهو صَحِيح وصَحاح بالفتح وكذلك صَحِيحُ الأَديم وصَحاحُ الأَديم بمعنى أَي غير مقطوع وهو أَيضاً البراءَة من كل عيب وريب. صَحَّ يَصِحُّ صِحَّةً ورجل صَحاحٌ وصَحيحٌ من قوم أَصِحَّاءَ وصِحاحٍ. 
الصحيحُ في اصطلاح المحدثين: هوَ الخبر المتصل الإسناد بالعدلٍ الضابطِ عن مثلهِ إلى منتهاهُ من غير شذوذٍ ولا علةٍ قادحة. 
قالَ الحافـظُ ابنُ حجرٍ: خبرُ الآحادِ بنقـلِ عدلٍ تامِّ الضبطِ متصلُ السنـدِ غيرَ معللٍ ولا شاذٍّ هوَ الصحيحُ لذاتهِ. 
والمراد ههنا بالعدالة من له كيفية راسخة، تسمى بالملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، وما يخل بالمروءة قسمان، أحدهما الصغائر الدالة على رذالته. والثانية بعض المباحات الدالة على الخسة كالأكل في السوق والبول في الطريق، وكإفراط المزاح، وتعاطي الحرف الدنيئة. 
وقال أبن جماعة: والعدالة ملكةٌ تمنع من اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر. 
وقال الآلوسي في عقد الدرر: العدالة ملكة تمنع من فعل كبيرة. 
والمراد بالعدل على ما قاله الحافظ: من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. 
وقال العلامة أبن عثيمين: العدل في الأصل هو الاستقامة. 
وقال السيوطي في تدريب الراوي: عن شيخ الإسلام أنه قال: إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء. وقيل أن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المخالف وكان شرط الصحيح أن ينتفى كان من كثرت منه المخالفة وهو غير الضابط أولى وأجيب بأنه في مقام التبيين فأراد التنصيص ولم يكتف بالإشارة. انتهى
وقال في إسبال المطر: ثم أخذ الحافظ عدم البدعة في رسم العدالة، وأن المبتدع ليس بعدل.
قال الصنعاني: ولم يشترط الخطابي في رسم الصحيح الضبط كما اشترطه غيره من أئمة الحديث، قال السيوطي في شرح الفيته: قال الحافظ أبن حجر قول الخطابي: (عدلت نقلته) مغن عن التصريح باشتراط الضبط، لأن المُعدَل من عدالة النقاد أي: وثقوه، وإنما يوثقون من اجتمع فيه العدالة والضبط، بخلاف من عرفه بلفظ العدل فيحتاج إلى زيادة قيد ضبط، فلا اعتراض عليه ويؤخذ من هذا أنه إذا قيل فلان ثقة يخطئ ففيه مناقضة. نعم يبقى الاعتراض عليه بعده زيادة قيد السلامة من الشذوذ كما يأتي، والضبط عندهم: من يكون حافظاً متيقظاً غير مغفل ولا ساهٍ ولا شاك في حالتي التحمل والأداء، وهذا هو الضبط التام وهو المراد هنا. وأعلم أن الضبط قسمان: ضبط صدر، بأن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب، بأن يصونه منذ سمع فيه وصححهُ إلى أن يؤدى منه، لأن الناقل إن كان فيه نوع قصور عن درجة الإتقان دخل حديثه في حد الحسن، وإذا نزلت درجته عن ذلك ضَعُفَ حديثه.
قال في عقد الدرر: قوله تام الضبط أي كامله، فخرج ناقصه وقليله مما هو المعتبر في الحسن لذاته. 
وفي معجم مصطلحات الحديث: الضبط هو الحزم في الحفظ وهو نوعان: ضبط صدر، وضبط كتاب. 
قال الحافظ العراقي: ولا شكَ أَنَّ ضَبْطَ الراوي لابُدَّ منِ اشتراطِه؛ لأنَّ مَنْ كَثُرَ الخطأُ في حديثِهِ، وفَحُشَ؛ استحقَ التْركَ، وإنْ كانَ عدلاً. 
وبناءً على ما سبق تكون شـروط الحـديث الصحيـح خمسة هي كالآتي:

 أولاً ـ  اتصال السند: وهو إن يكون جميع رواةِ الحديثِ قد سمِعوهُ ممن فـوقهم بطرقٍ ثابتة مضبوطة متصلة من طرق التـلقي، فيخرجَ بذلك المرسـل الخفي والمُنقطِع والمُعضَل والمُدَلـَس والمُعَلق، وغيرها مما لم تتوفر فيهِ شروط الاتصال،  واشترط البخاري المعاصرة والسماع. 
ثانياً ـ عدالة الرواة: وهوَ أن يكون رواتهِ عدولاً نقلوا عن العدول، والعدلُ المرضي والمقنع في الشهادة، وهو من استقام دينهُ، وحسُنَ خـُلـُقهُ، وسلِمَ مِن الفسقِ وخوارمِ المروءةِ. أجمعَ جَماهيرُ أئمة الحديثِ والفقهِ على أنهُ يُشترطُ فيمن يُحتَجُ بروايتهِ؛ أن يكونَ عدلاً، ضابطاً لِما يَرويه. وتفصيلـُهُ  أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءةِ، متيقظاً غيرَ مغفلٍ، حافظاً إذا حدثَ من حِفظهِ، ضابطاً لكتابهِ إذا حدَّثَ مِن كتابهِ. وأن كان يُحدثُ بالمعنى أُشتُرِطَ فيهِ معَ ذلك؛ أن يكون عالماً بما يُحيل المعاني والله أعلم. 
وتثبتُ عدالة الراوي بتنصيص مُعدلين على عدالتهِ، أو بالاستفاضة، فمن اشتهرت عـدالته بين أهل النقلِ ونحوهم مِن أهل العلمِ وشاعَ الثناءُ عـليهِ بالثقةِ والأمانة استغنيَ فيهِ بذلكَ عن بينةٍ شاهدةٍ بعدالتهِ تنصيصاً. 
ثالثًا- الضَبط: وهوَ التيقظُ والوعي الذي يتمتع بهما الراوي حين تحمل الحديث وحِفظهُ في صدرهِ أو كتابهِ واستحضاره عِندَ الأداء، ليحصلَ الظنَ بصدقهِ. 
رابعاً- عدم الشذوذ: وهوَ أن لا يكون المروي (أي الحديث) شاذاً، والشذوذ مخالفة الراوي الثقة لمَن هوَ أولى منهُ فإذا خالفهُ مَن هوَ أولى منهُ بقوةِ حفظٍ أو كثرةِ عددٍ كان مقدماً عليهِ، وكان المرجوحُ شاذاً. 
خامساً- عدم الإعلال: وهوَ أن يسلمَ المرويُ (أي الحديث) مِن علةٍ خفية تقدحُ في صحتهِ، أي خلوهِ مِن وصفٍ خفيٍ يقدحُ في صحةِ المروي مع أن ظاهره منها السلامة، كوصلِ منقطعٍ، أو رفعِ موقوفٍ.
فإن الشروط المتقدمة تدلُ دلالةَ واضحة على صحةِ الحديثِ، لأن الاتصال والعدالة والضبط هي صفات تُثبـِتُ صحة الحديث من مصدرهِ، فالاتصال يمنعُ الخلل في السند، وبالعدالةِ والضبط يتحققُ أداء الحديث من مصدرهِ تاماً وكاملاً. 
وأما عدم الشذوذ فإنه ينفي المخالفة ويؤكد ضبط الحديث بالمطابقةِ عدداً كان أو قوة. 
 وعدم الأعلال فينفي القوادح الخفية والظاهرة، وبذلك يكون الحديث سالماً منها، ويقصدُ بها عللاً تقدحُ في سلامةِ الشروطِ واستيفائها. 
فبذلك يكون الحديث مستوفياً للشروطِ السابقةِ موصوفاً بها فيحكم عليهِ بالصحةِ بلا خلافٍ بين أهل الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر: مراتب أصح الأسانيد وأمثلته:

أ - كالزُّهْرِي، عن سالمٍ بنِ عبد الله بن عمر، عن أبيه.
وكمحمد بن سيرين، عن عَبِيدَةَ بن عمرو، عن علي.
وكإبراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود.
ب - ودُونَها في الرتبة:

كرواية بُرَيْد بن عبد الله بن أبي بُرْدَةَ، عن جَدِّه، عن أبيه، أبي موسى.
وكحماد بن سَلَمَة، عن ثابتٍ، عن أنس.
جـ - ودُونَها في الرتبة:

كسُهَيل بن أبي صالحٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وكالعلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة.
فإن الجميع شَمَلَهم اسم "العدالة والضبط"، إلا أن المرتبة الأولى فيهم مِن الصفات المرجِّحة ما يقتضي تقديمَ رِوَايَتِهم على التي تليها، وفي التي تليها مِن قوّةِ الضبط ما يقتضي تقدِيْمَهَا على الثالثة، وهي - أي الثالثة -  مقدَّمةٌ على روايةِ مَن يُعَدُّ ما يَنْفَرِدُ به حَسَناً:

كمحمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن جابر.
وعَمْرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جده.
وقِسْ على هذه المراتب ما يَشبهُها.
 والمرتبةُ الأُولى هي التي أَطلقَ عليها بعضُ الأئمة أنها أصحُّ الأسانيدِ.
والمعتَمدُ عدمُ الإطلاَقَ لترجمةٍ معيَّنةٍ منها.
نعمْ يُسْتَفَاد مِن مجْموع ما أَطْلَق عليه الأئمة ذلك أَرْجَحِيَّتُهُ على ما لم يُطلقوه.
ويَلْتحِقُ بهذا التفاضلِ ما اتفق الشيخانِ على تخريجه بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما، وما انفرد به البخاريُّ بالنسبة إلى ما انفرد به مسلمٌ؛ لاتفاق العلماء بعدهما على تلقِّي كتابيهما بالقبول، واختلافُ بعضهم في أيهما أرجحُ. فما اتفقا عليه أرجحُ مِنْ هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه.
المفاضلة بين الصحيحين:
وقد صَرَّح الجمهور بتقديم صحيح البُخَارِيّ في الصحة، ولم يُوجَد عن أحدٍ التصريحُ بنقيضه.
وأما ما نُقِلَ عن أبي علي النيسابوري، أنه قال: ما تحتَ أديم السماءِ أصحُّ مِن كتابِ مسلمٍ، فلم يُصرِّحْ بكونه أصحَّ مِن صحيحِ البُخَارِيِّ؛ لأنه إنما نَفَى وجودَ كتابٍ أصح من كتابٍ مسلمٍ؛ إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغةُ "أَفْعَلَ"، من زيادةِ صحةٍ في كتابٍ شاركَ كتابَ مسلمٍ في الصحة، يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم يَنْفِ المساواةَ.
وكذلك ما نُقِلَ عن بعض المغاربة أنه فَضّلَ صحيحَ مسلمٍ على صحيح البُخَارِيّ فذلك فيما يَرْجعُ إلى حُسْن السياقِ، وجَوْدَةِ الوضع والترتيب، ولم يُفْصِحْ أحدٌ منهم بأن ذلك راجعٌ إلى الأصَحِّيَّة، ولو أفصحوا به لردَّه عليهم شاهدُ الوجود.
فالصفاتُ التي تدور عليها الصحةُ في كتابِ البُخَارِيِّ أتمُّ منها في كتابِ مسلمٍ وأشدّ، وشَرْطُهُ فيها أقوى وأسدّ.
أما رُجْحانه من حيثُ الاتصال: فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لِقَاءُ مَنْ روى عنه، ولو مرةً، واكتفى مسلمٌ بمطْلَقِ المعاصرة.
وأَلزم البخاريَّ بأنه يَحتاج أن لا يَقبَل العنعنةَ أصلاً، وما ألزمه به ليس بلازمٍ؛ لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرةً لا يجري في رواياته احتمالُ أن لا يكون سَمِع؛ لأنه يَلْزم من جَرَيَانِهِ أن يكون مدلِّساً، والمسألة مفروضة في غير المدلِّس.
وأما رُجْحانُه مِنْ حيثُ العدالةُ والضبطُ: فلأنّ الرجالَ الذين تُكُلِّمَ فيهم مِن رجالِ مسلمٍ أكثرُ عدداً من الرجال الذين تُكُلِّمَ فيهم مِنْ رجالِ البُخَارِيّ، مع أن البخاريَّ لم يُكْثِرْ من إخراج حديثهم، بل غالبُهم من شيوخه الذين أَخذ عنهم، ومارس حديثهم، بخلافِ مسلمٍ في الأمرين.
وأما رُجحانُه من حيثُ عدمُ الشذوذِ والإعلالِ: فلأن ما انْتُقِدَ على البُخَارِيّ من الأحاديث أقلُّ عدداً مما انْتَقِدَ على مسلمٍ، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاريَّ كانَ أجلَّ مِنْ مُسْلم في العلوم، وأعرفَ بصناعةِ الحديث منه، وأن مسلماً تلميذه وخِرِّيجُهُ ولم يَزَلْ يستفيدُ منه ويَتَّبع آثارَه، حتى لقد قال الدارقطنيُّ: لولا البخاريُّ لما راحَ مسلمٌ ولا جاء.
مراتب الصحيح بحسب مصدره
ومِن ثَمَّ، أَيْ: ومِن هذه الحيثية - وهي أرجحية شرْط البُخَارِيّ على غيره- قُدِّمَ صحيحُ البُخارِيّ على غيره من الكتب المصنَّفة في الحديث.
ثم صحيحُ مسلمٍ، لمشاركته للبُخَارِيّ في اتّفاق العلماء على تلقِّي كتابه بالقبول، أيضاً، سِوى ما عُلِّل.
ثم يُقَدَّمُ في الأرجحية، مِن حيثُ الأَصَحِّيَّةُ، ما وافقَه شَرْطُهُما؛ لأن المراد به رواتهما مع باقي شروطِ الصحيح، ورواتُهُما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهُمْ مقدَّمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصلٌ لا يُخْرَجُ عنه إلا بدليل.
فإن كان الخبرُ على شرطهما معاً كان دونَ ما أخرجه مسلم أو مثلَه.
 وإن كان على شرط أحدهما فَيُقَدَّمُ شرطُ البُخَارِيّ وحدَه على شرطِ مسلمٍ وحْدَهُ تبعاً لأصلِ كلٍّ منهما.
فخرج لنا مِن هذا ستةُ أقسامٍ تتفاوت درجاتها في الصحة.
وثَمّ قِسمٌ سابع، وهو ما ليس على شرطهما اجتماعاً وانفراداً، وهذا التفاوتُ إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة.انتهى.
الثاني: المعضل:
المعضل لغةً: العُضْلَةُ بالضم: الداهيةُ. يقال: إنَّه لعُضْلَةٌ من العُضَلِ، أي داهية من الدواهي. وداءٌ عُضالٌ وأمرٌ عُضالٌ، أي شديدٌ أعيا الأطباء. وأعْضَلَني فلانٌ، أي أعياني أمره. وقد أعْضَلَ الأمر، أي اشتدَّ واستغلق. وأمرٌ مُعْضِلٌ: لا يُهْتَدى لوجهه. والمُعْضِلات الشدائد. 
ومعناه من أعضله أي أعياه. فهو معضل به أو فيه. فكأن المحدث الذي حدث به أعضله وأعياه فلم ينتفع من يرويه عنه. 
قال في تدريب الراوي: قال ابن الصلاح وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة أي لأن معضلا بفتح العين لا يكون إلا من ثلاثي لازم عدى بالهمزة وهذا لازم معها قال وبحثت فوجدت له قولهم أمر عضيل أي مستغلق شديد وفعيل بمعنى فاعل يدل على الثلاثي فعلى هذا يكون لنا عضل قاصرا وأعضل متعديا كما قالوا ظلم الليل وأظلم. انتهى.  
وحده: ما سقط من سنده اثنان متتاليان فصاعداً، فان لم يكونا متتاليين فهو المنقطع. 
وقال في فتح المغيث: فكأن المحدث الذي حدث به أعضله حيث ضيق المجال على من يوفيه إليه وحال بينه وبين معرفة روايته بالتعديل أو الجرح وشدد عليه الحال ويكون ذاك الحديث معضلا لإعضال الراوي له هذا تحقيق لغة وبيان استعارته هو في الاصطلاح الساقط منه أي من إسناده اثنان فصاعدا أي مع التوالي حتى لو سقط كل واحد من موضع كان منقطعا كما سلف لا معضلا ولعدم التقيد باثنين. انتهى
وعن الحافظ أبي نصر السجزي أن قول الراوي بلغني يسمى معضلاً ويعتبر المعضل من قسم الضعيف. 
الثالث: المرسل:
جمعه: أرسالٌ ومراسيل بإثبات الياء وحذفها أيضا.
وبالكسرِ: الرِّفْقُ والتُّؤَدَةُ كالرِّسْلَةِ والتَّرَسُّلِ. وبالفتح: السَّهْلُ من السَّيْرِ. 
قال في فتح المغيث: وجمعه مراسيل بإثبات الياء وحذفها أيضا وأصله كما هو حاصل كلام العلائي مأخوذ من الإطلاق وعدم المنع كقوله تعالى (إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين)" فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده بر أو معروف أو من قولهم ناقة مرسال أي سريعة السير كأن المرسل أسرع فيه عجلا فحذف بعض إسناده. أو من قولهم جاء القوم أرسالا أي متفرقين لأن بعض الإسناد منقطع من بقيته. انتهى. 
والمرسل في الاصطلاح: هو قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا فهذا مرسل باتفاق. وأما قول من دون التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال أهل الفقه والأصول يسمى مرسلاً، سواء أكان منقطعاً أم معضلاً وبه قطع الخطيب. وبهذا قال ابن جماعة. 
وقال أيضاً: لو أرسل ثقة حديثاً تارة وأسنده أخرى أو رفعه ثقات ووقفه ثقات أو وصله ثقات وقطعه ثقات فالحكم في الجميع لزيادة الثقة من الإسناد والرفع والوصل والله أعلم. انتهى. 
ويحتج بالمرسل بشروط هي: 
أولا - أن يكون من مراسيل الصحابة 
ثانيا - أسنده غير مرسله، وإن لم تقم الحجة بإسناده لكونه ضعيفاً. 
ثالثاً - أرسله راوٍ آخر يروي من غير شيوخ الأول. 
رابعاً - عضده قول صحابي. 
خامساً - عضده قول أكثر أهل العلم. 
سادساً – أن يكون حال الذي أرسله أنه لا يرسله إلا عمن يقبل قوله كمراسيل سعيد. 
قال الحاكم: وهذا نوع من علم الحديث صعب قل ما يهتدي إليه إلا المتبحر في هذا العلم فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو: الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم. وأكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن سعيد بن المسيب ومن أهل مكة عطاء بن أبي رباح ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال ومن أهل الشام عن مكحول الدمشقي ومن أهل البصرة عن الحسن بن أبي الحسن ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي. انتهى. 
الرابع: المسلسل:
المسلسل هو لغةً إيصال الشيء بالشيء، ومنه سلسلة الحديد، وهو من صفات الإسناد المسلسل الذي توارد رجالة على صفة واحدة، سواء كانت الصفة للرواة أو للإسناد. 
أو هو ما اتفق رواته على صفة أو حالة أو كيفية واحدة كقبض الراوي على لحيته، أو قال لي فلان كذا، وهو ان يؤدي الصفات بهيئتها والألفاظ بنصها. 
قال في اسبال المطر: وهو قسمان: الأول الاتفاق في صيغ الإداء. 
قال الحافظ: فإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلاناً قال سمعت فلاناً أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصيغ. 
الثاني: فإنه إتيان بقول الحافظ أو غيرهما من الحالات، قال في شرحه (القوليه) كسمعت فلاناً يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره. أو الفعلية كقوله دخلت على فلان فأطعمنا، أو القولية والفعلية معاً كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته. وجعل الحاكم منه أن تكون ألفاظ الأداء من جميع الرواة دالة على الاتصال. 
ومن فوائد الحديث المسلسل: 
أولاً. ما يدل على الاتصال وعدم الانقطاع في السند مثاله ما تسلسل سنده بسمعت أو حدثنا.
ثانياً. البعد عن التدليس. وذلك أن يكون السند المسلسل بصيغ الأداء الصريحة وكان الرواة ثقات فانه يمنع أن يكون فيه تدليس أو انقطاع في الظاهر إذا انتفت العلة القادحة الخفية في السماع.
ثالثاً. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ويكون ذلك في حالة كون الحديث مقبولا، مثال ذلك حديث التشبيك.
رابعاً. اشتماله على ضبط من الرواة بحيث أن الراوي حفظ السند والمتن وزاد على ذلك الكيفية التي جاء بها السند.
خامساً. معرفة مخرج الحديث وتعيين ما لعله يقع من الرواة مهملا،  مثاله ما توالى فيه راويان فاكثر اشتركوا في التسمية مثل عمران ثلاثة،الأول،القصير، والثاني أبو رجاء العطاردي، والثالث ابن حصين الصحابي. وفائدته دفع توهم الغلط حيث وقع إهمالهم.
سادساً. رفع اللبس عما يظن فيه تكرار أو انقلاب، مثال ذلك من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.
وَصَبْري عَنْكُمُ يَشْهَدُ العَقلُ أَنَّهُ 
                             ضَعِيفٌ وَمَترُوكٌ وَذُلِّيَ أجْمَــلُ 
  وفي هذا البيت اصطلاحين: الضعيف، والمتروك. 
الأول – الضعيف. 
الضعيف لغةً: الضَعْفُ والضُعْفُ: خلاف القوَّة. وقد ضَعُفَ فهو ضعيفٌ، وأضْعَفَهُ غيره. وقومٌ ضِعافٌ وضُعَفاءُ وضَعَفَةٌ. واسْتَضْعَفَهُ، أي عدَّه ضَعيفاً. وقيل الضُّعْفُ بالضم في الجسد والضَّعف بالفتح في الرَّأْي والعَقْلِ وقيل هما معاً جائزان في كل وجه. 
والضعيف في الاصطلاح: هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكي ترقى به الى الحسن. 
قال ابن بدران: الضعيف هو ما تقاصر إسناده عن أن يصل الى رتبة الحسن، فعدم وصوله إلى درجة الصحيح من باب أولى.انتهى 
وهو ما كان في سنده أحد عشرة أشياء، خمسة تتعلق بالضبط وخمسة تتعلق بالعدالة.  
فالأشياء التي تتعلق بالضبط (أي ضبط الراوي)  هي: 
أولاًـ فحشِ غَلَطِهِ: أي كثرته بأن يكون خطؤه أكثر من صوابه.  
ثانياًـ غَفْلَتِهِ: أي ذهوله عن الحفظ والإتقان. 
ثالثاًـ سوء حفظهِ: أي أن غلطه أكثر من إصابته.     
رابعاًـ مُخالَفَتـهِ: أي مخالفتهِ لمن هو أوثق منه.    
 خامساًـ وَهمِه: بأن يروي على سبيل التوهم.  
والأشياء التي تتعلق بالعدالةِ (أي عدالة الراوي) هي:

أولاًـ فسقهِ: المراد به ظهوره منه بالفعل والقول. 
ثانياًـ كذبهِ: بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا.   
ثالثاًـ  تهمتهِ بذلك: أي تهمة الراوي بالكذب المذكور.      
رابعاًـ بدعتهِ: وهي اعتقاد ما أ حدث واختـُرع على خلاف المعروف.
خامساًـ جهالتهِ: بأن لا يُعرف فيه تعديل ولا تجريح معين.      
قال ابن ناصر الدين الدمشقي في عقود الدرر: وجلُّ أقسامه تسعةٌ تشتمل على أربعة وستين قسماً: 
فالأول: ما فُقدَ الاتصال فيه كالمرسل غير المنجبر، والمنقطع، والمعضل، والمقلوب. 
والثاني: ما فقد فيه ذلك مع فقد العدالة كالثلاثة الأول مع الضعف في كل من راويه أو مع عدم الاتفاق، أو مع النكارة، أو مع الشذوذ، أو مع العلة. 
والثالث: ما فقد فيه أيضاً مع وجود الشذوذ أو العلة كالثلاثة الأول مع الشذوذ وعدم اتفاق الراوي، أو مع العلة وضعف الراوي، أو مع العلة وجهالة الراوي، أو مع العلة وعدم إتقان الراوي، أو مع العلة ورواية مستور لم ينجبر. 
والرابع: ما فقد فيه الاتصال مع وجود الشذوذ والعلة كالثلاثة مع الشذوذ والعلة، أو مع الشذوذ وعدم اتفاق الراوي. 
والخامس: ما فقد فيه العدالة فقط، وهو ما راويه وضاعٌ، أو متهمٌ، أو متروكٌ، أو ضعيفٌ، أو مجهولٌ. 
والسادس: ما فقد فيه العدالة أيضاً مع وجود العلة لمعلٍّ راويه وضاعٌ، أو متهمٌ، أو متروكٌ، أو ضعيفٌ، أو مجهولٌ. 
والسابع: ما فُقِدَ فيه إتقان الراوي فقط وهو ما راويه عَدلٌ مُغَفَّلٌ كثيرُ الخطأ، أو مستورٌ لم ينجبر. 
والثامن: ما فُقِدَ فيه إتقان الراوي أيضاً مع وجود الشُّذوذِ والعلة، وهو شاذٌ مُعلٌّ راويه عَدلٌ مُغَفَّلٌ كذلك، أو مُعلٌّ فيه مُغَفَّلٌ، أو مُعلٌّ فيه مستورٌ لم ينجبر. 
والتاسع: ما فيه شذوذٌ مع وجود العلة وهو شاذ معلٌّ، وشاذٌّ فقط. 
وحكم الحديث الضعيف أنه لا يعمل به مطلقاً لا في الفضائل ولا في الأحكام. حكاه ابن سيد الناس عن يحيى بن معين، واليه ذهب أبو بكر ابن العربي، وهو مذهب البخاري ومسلم وابن حزم الأندلسي. 
ويُروى الحديث الضعيف بصيغة التمريض التي لا تقتضي الجزم نحو روي أو جاء عنه كذا أو بلغنا عنه كذا أو ورد عنه كذا أو نقل عنه وما أشبه ذلك من صيغ التمريض. 
الثاني: المتروك. 
التَّرْكُ في اللغة:  وَدْعُك الشيء تَركه يَتْرُكه تَرْكاً واتَّرَكه وتَرَكْتُ الشيءَ تَرْكاً خليته.
وقال الرّاغِبُ: تَرَكَ الشيءَ: رَفَضَه قَصْداً واخْتِياراً أَو قَهْراً واضْطِراراً فمن الأَوّلِ قولُه: ﴿وتَرَكْنا بَعْضَهُم يَوْمَئذٍ يَمُوجُ في بَعْض﴾ وقوله: ﴿واتْرُكِ البَحْرَ رَهْواً﴾ ومن الثّاني: ﴿كَم تَرَكُوا من جَنّاتٍ وعُيُونٍ﴾.
والمتروك اصطلاحاً: وهو ما انفرد به راوٍ واحد أجمع المحدثون على ضعفه لاتهامه بما يسقط عنه العدالة لكونه معروف بالكذب في غير الحديث أو كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة. فبذلك يكون الحديث مردوداً. أي ان الحديث لا يروى إلا من جهته، ويكون فيه مخالفاً للثقات. وقال الحافظ ابن حجر: المتروك هو من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب. والاتهام بهذه الصفة يُسقط العدالة. 
وَلا حَسَنٌ إلا سَمَاعُ حَدِيِثكُمُ  
                              مُشَافَهَةً يُمْلَى عَلَيَّ فَأَنْقُــــلُ  
 وفي هذا البيت أربعة اصطلاحات هي: الحسن والسماع والمشافهة والإملاء.
الأول: الحسن. 
الحُسْنُ لغةً: ضدُّ القُبْح ونقيضه. والحُسْن نَعْت لما حَسُن حَسُنَ وحَسَن يَحْسُن حُسْناً فيهما فهو حاسِنٌ وحَسَن. والجمع مَحاسِن على غير قياس كأَنه جمع مَحْسَن. وإنه لَحَسَن يريد فِعْل الحال وجمع الحَسَن حِسان. تقول قد حَسُن الشيءُ وإن شئت خَفَّفْت الضمة فقلت حَسْنَ الشيءُ. 
والحديث الحسن في الاصطلاح: هو ما حمل شروط الحديث الصحيح وصفاته إلا تمام الضبط، فان خف الضبط فالحسن

لذاته. مع شروط الحديث الصحيح التي مرت. وهذا ما قاله الحافظ ابن حجر في نزهة النظر. 
قال في إسبال المطر: فالسياق قد أفهم المراد، قال الحافظ: (خف ضبطه أي: قَلَّ. يقال: خف القوم خفوفاً قلو. والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، يريد من اتصال السند والعدالة وعدم الشذوذ والعلة فهذا هو الحسن لذاته ولا لشيء خارج. انتهى 
قال الآلوسي في عقد الدرر: الحسن لذاته إن وجدت الشروط الخمس المذكورة وهي رواية العدل، وتمامية الضبط، واتصال السند، والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة القادحة، لكن خف الضبط، أي قل، يقال خف القوم خفوفاً أي قلو، وفي القاموس الخف بالكسر: الخفيفة والجماعة القليلة. فالخفة استُعملت في الكيفية والكمية فهو الحسن لذاته. انتهى 
وأول من عُرف عنه تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف الإمام الترمذي. 
قال الإمام النووي: الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وان كان دونه في القوة. 
وقال ابن الصلاح: من أهل الحديث من لا يُفْردُ نوع الحسن، ويجعله مندرجاً في أنواع الصحيح، لاندراجه في أنواع ما يُحتج به. 
الثاني: المشافهة. 
المشافهة لغةً: أصلها من الشفة، والشَّفةُ أَصلها شَفَهةٌ لأَن تصغيرها شُفَيْهة والجمع شِفاه بالهاء. المُشافَهةُ المُخاطَبةُ مِنْ فيك إلى فيه والحروفُ الشَّفهِيَّةُ الباء والفاء والميمُ ولا تقل شَفَوِيَّةٌ. ويقال للفاء والباء والميم شَفَوِيَّةٌ وشَفَهِيَّةٌ لأَن مَخْرَجَها من الشَّفة ليس للِّسانِ فيها عمَلٌ ويقال ما سَمِعْتُ منه ذات شَفةٍ أَي ما سمعت منه كلمةً وما كَلَّمْتُه ببِنْتِ شَفةٍ أَي بكلمةٍ. 
والمشافهة في الاصطلاح: هي الإجازة المتلفظ بها لرواية الحديث من الشيخ الى سامعه. 
أو هي إجازة بالتحديث مجردة عن المناولة، وكيفيتها هي أن يتحدث الشيخ والطالب يسمعه بلا واسطة فيجيزه الشيخ بالرواية عنه. والقصد منها الاعتماد عليها في طلب علو الإسناد. 
السماع لغة: 
السَمْعُ: سَمْعُ الإنسان، يكون واحداً وجمعاً كقوله تعالى: ﴿ختم الله على قلوبهم وعلى سَمْعِهِمْ﴾ لأنَّه في الأصل مصدرُ قولك: سَمِعْتُ الشيء سَمْعاً وسَماعاً. وقد يجمع على أَسْماعٍ، وجمع الأَسْماعِ أَسامِعُ. وقولهم: سَمْعَكَ إليَّ، أي اسْمَعْ منّي. وكذلك قولهم: سَماعِ، أي اسْمَعْ. وتقول: فَعَلَهُ رياءً وسُمْعَةً، أي ليراه الناس وليسمعوا به. واسْتَمَعْتُ كذا، أي أصغيتُ، وتَسَمَّعْتُ إليه. فإذا أدغمتَ قلتَ اسَّمَّعْتُ إليه. وقرئ: (لا يَسَّمَّعُونَ إلى الملأ الأعلى)". يقال: تَسَمَّعْتُ إليه، وسَمِعْتُ إليه، وسَمِعْتُ له، كلُّه بمعنى. 
والسماع في عُرف المحدثين: هو شهادة خطية تكتب على الكتب والكراريس المسموعة أي المروية، فيها تسمية الراوي المنقول عنه ذلك الكتاب وتسمية من حضر سماعه منه، وكثيراً ما تزاد على ذلك أمور أخرى كذكر المكان والتأريخ.
أو يقال في تعريف التسميع: هو كتابة كل أو بعض أسماء السامعين، من الطلبة، على بعض أصولهم التي سمعوا فيها من شيخهم، وبيان مقدار ما سمعه كل منهم من ذلك الأصل، وما فاته منه.
سماع لفظ الشيخ

وهو إملاء وغيره من حفظ ومن كتاب، وهو أرفع الأقسام عند الجماهير. قال القاضي عياض: لا خلاف أنه يجوز في هذا للسامع أن يقول في روايته: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلاناً وقال لنا: وذكر لنا. قال الخطيب: أرفعهما سمعت ثم حدثنا وحدثني ثم أخبرنا، وهو كثير في الاستعمال، وكان هذا قبل أن يشيع أخبرنا بالقراءة على الشيخ. قال: ثم أنبأنا ونبأنا وهو قليل في الاستعمال. قال الشيخ: حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة، إذ ليس في سمعت دلالة أن الشيخ رواه إياه بخلافهما. 
والسماع من لفظ الشيخ  ينقسم إلى قسمين: إملاء. وتحديث من غير إملاء، وسواء كان من حفظه، أو من كتابه، وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير. 
قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر: وأطلقوا المشافهة على الإجازة المتلفظ بها تجوزاً. انتهى 
قال في لسان المحدثين: وهذا تجوز مخالف لصنيع المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها فيما سمعه التلميذ من شيخه. 
الإملاء: 
الإِمْلاء لغة: الإِمْهالُ والتأْخير وإِطالةُ العُمُر  والإِمْلاء والإِمْلالُ على الكاتب واحد وأَمْلَيْتُ الكتاب أُمْلي وأَمْلَلْتُه أُمِلُّه لغتان جَيِّدتان جاءَ بهما القرآن واستمليته الكتاب سأَلته أَن يُمْلِيَه عليَّ والله أَعلم.
والإملاء في اصطلاح المحدثين: هو أن يُسمِع الشيخُ الطلابَ الحديث من لفظه أو بواسطة مستمليه، على تريث وتمهل بحيث يكفي ذلك لتحقق ما يسمعونه وكتابته.
 والإملاء أعلى مراتب الرواية والسماع وأحسن وجوه التحمل وأقواها، لما فيه من التثبت وتيسُّر أسبابِه، من الطرفين، أعني الشيخ والتلميذ.
 وذكر أبو سعد السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء: أن أعلى  الأقسام أن يملي عليك وتكتب من لفظه؛ لأنك إذا قرأت عليه ربما يغفل أو لا يسمع وإن قرأ عليك ربما تشتغل  بشيء عن سماعه.
ويستحب للمستملي ألا يخالف لفظ المملي في التبليغ عنه بل يلزمه ذلك خاصة إذا كان الراوي من أهل الدراية والمعرفة  بأحكام الرواية.
 وأما المستملي فهو بمنزلة القاري على الشيخ فإذا سمع المستملي ما يقول المملي فلمن سمع المستملي أن يروي عن المملي ويقيد ذلك بذكر الإملاء كالقراءة. قال السخاوي: هذا هو الذي عليه العلم عند أكابر المحدثين.
وأمْرِيَ مَوْقُوفٌ عَلَيْكَ وَلَيْسَ ليِ 
                           عَلَى أَحدٍ إلَّا عَلَيْكَ مُعَــــــوَّلُ  
وفي هذا البيت اصطلاح واحد هو الموقوف. 
الموقوف لغةً:

 والوقوف: مصدر وقف وقوفاً فهو واقف. الوُقوف خلاف الجُلوس وقَف بالمكان وقْفاً ووُقوفاً فهو واقف والجمع وُقْف ووُقوف.
والوَقْف: السِّوار. ومَوْقِف الرجل: حيث يقف. والوِقاف: مصدر المواقفة في حرب أو خصومة. 
والموقوف في الاصطلاح: هو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو تقريراً أو صفةً متصلاً  إسناده إليهم كان أو منقطعاً، ولا يتجاوز به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ويكون في الصحابة مطلقاً. ويستعمل في غيرهم مقيداً، كالتابعين. أي ينص على من دون الصحابي ويسميه باسمه، فيقول مثلاً موقوف على سعيد بن المسيب. والقول بالتقييد لا بأس به عندما يستخدم فيما دون الصحابي وهذا مما لا إشكال فيه. 
فإذا كان المروي أو المضاف اليهم خالياً من قرينة الرفع بأن كان للرأي فيه مجال فهو موقوف، فإن لم يكن للاجتهاد فيه مجال ظاهر فهو مرفوع. وهذا قول ابن بدران في المقدمة. 
وسمي الموقوف موقوفاً لأنه وقف عليهم. 
وغالباً ما يطلق الأثر على كلام الصحابة، والحديث على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تعريف حسن في الاصطلاح لما يقتضيه المقام من التفاوت في المراتب. 
وقد نبه النووي في مختصره على أن لأهل الحديث كلهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف. 
قال الحافظ في النخبة: ويقال للموقوف والمقطوع الأثر. 
والموقوف ليس بحجة على الأصح، وهو مذهب الشافعي ورواية، عن أحمد، واختيار الغزالي، ومذهب ابن حزم.
وَلَوْ كانَ مَرْفُوعّاً إلَيكَ لكُنْتَ لي 
                           عَلَى رُغْم عُذَّالي تَرِقُّ وتَعْــــدِلُ  
في هذا البيت اصطلاح واحد هو المرفوع. 
الرَفْعُ لغةً: خلاف الوضع. يقال: رَفَعْتُهُ فارْتَفع. ورفَعَهُ كمَنَعَه يَرْفَعُه رَفْعاً: ضِدُّ وضَعَه. 
رَفَعَ الزَّرْعَ يَرْفَعُه رَفْعاً ورَفاعَةً ورَفاعاً: نقلَه من المَوضِع الذي يَحصُدُه فيه إلى البيدَرِ. 
ورفَعَهُ إلى الحاكِمِ رَفعاً ورُفعاناً: قرَّبَه منه وقدَّمه إليه ليُحاكِمَه. 
رَجُلٌ رَفيعٌ: شَريفٌ. رَفُعَ رِفْعَةً بالكَسر: أَي شَرُفَ وعَلا وارتفعَ قَدْرُهُ فهو رَفيعٌ. هو رفيعُ الحَسَبِ والقَدْرِ. 
والرِّفْعَةُ بالكَسْر: نَقيضُ الذِّلَّةِ وخِلافُ الضِّعَة. 
والمرفوع اصطلاحاً: هو ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من قول أو فعل أو تقرير لا يقع مطلقه على غيره. سواء كان متصلاً بإضافة الصحابي أو منقطعاً بسقوط الصحابي منه، أي بإضافة التابعي أو غيره. 
والمرفوع نوعان: 
أولاً: المرفوع تصريحاً: وهو ما ينسبه الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم صراحةً. 
ثانياً: المرفوع حكماً: وهو ما لا مجال للاجتهاد فيه. وليس له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب  (أي أنه) لم يجتهد فيه من يرويه ويقول برأيه، أو يوضح بشرح أو قول من أقوال علماء اللغة وغيرهم. 
وقد وقع الاحتراز عن هذا النوع خوفاً من دخول غير الحديث فيه.   
وقيدَهُ الخطيب البغدادي بما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليهِ وسلم من قول أو فعل، فأخرجَ بذلك المُرسل. 
قال الحافظ أبن حجر: الظاهر أن الخطيب لم يشترط ذلك، وان كلامه خرج مخرج الغالب، لأن غالب ما يُضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يُضيفهُ الصحابي. لكن أبن الصلاح قالَ خصصهُ بالصحابةِ فيخرج عنه مُرسل التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقال أيضاً: ومن جعل مِن أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل، أي حيث يقولون مثلاً رفعه فلان وأرسله فلان، فقد عنى بالمرفوع المتصل.
وَعَذْلُ عَذُوليِ مُنكَرٌ لا أُسِيغُهُ  
                           وَزُوْرٌ وَتدليِسٌ يُرَدُّ ويُهمَـــــلُ   
وفي هذا البيت اصطلاحين هما: المنكر، والتدليس.   
الأول:  المنكر. 
والنُّكْرُ: المُنْكَرُ نَفْسُه. وهو أصلٌ صحيح يدلُّ على خلاف المعرفة التي يَسكُن إليها القَلب. ونَكِرَ الشَّيءَ وأنكَره: لم يَقْبَلْه قلبُه ولم يعترِفْ به لسانُه. 
والنَّكِرَةُ: إنْكارُكَ الشَّيْءَ، وهو نَقِيْضُ المَعْرِفَةِ، أنْكَرْتُه أُنْكِرُه إنْكاراً، ونَكِرْتُه: لُغَةٌ فيه.
والاسْتِنكارُ: اسْتِفْهامُكَ أمْراً تُنْكِرُه.
والمنكر في الاصطلاح: هو الحديث الذي لا يُعرف متنه من غير جهة راويه فلا متابع له فيه، ولا شاهد. 
وقد وصفه الإمام الترمذي بأنه الحديث الذي تفرد به الراوي الضعيف وليس ثمة أحد خالفه. وهو مذهب الإمام مسلم بن الحجاج فيما حققه الحافظ ابن حجر. 
أي أن الراوي لا يؤهله تفرده إلى أن يرقى بروايته إلى درجة الحسن، حتى وان لم يكن له مخالف، وذلك لضعفه. 
قال في الرفع والتكميل: المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له. 
قال القاسمي: واعلم أن الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة لما يرويه الناس ويفترقان في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف. وقد غفل من سوى بينهما. انتهى. 
ويُفهَم ان البخاري إذا أطلق لفظ المنكر على الراوي فهذا يدل على أنه ممن لا تحل الرواية عنه.
وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم ولم تكد توافقها فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبولة ولا مستعملة. انتهى. 
والمنكر يختلف عن الشاذ  في صفة الراوي. حيث أن المنكر من رواية الضعيف، والشاذ من رواية الثقة. 
الثاني: المدلس. 
دَلسَ له في البَيْعِ: إذا لم يُبَيِّنْ له عَيْبَه. والدَّلَسُ: الظُّلْمَةُ، أتَانا دَلَسَ الظلامِ.
ولا يُدَالِسُ: أي لا يُخْفي عليك عَيْبَ ما يَبِيْعُه إيّاكَ حَتّى كأنه يَأتِيْكَ به في الظلام.
التَدْليسُ في البيع: كِتمانُ عَيب السِلعة عن المشتري. والمُدالَسَةُ، كالمخادعة. يقال: فلان لا يُدالِسكَ، أي لا يخادعك ولا يُخفي عليك الشيء فكأنَّه يأتيك به في الظلام. والدَلَسُ بالتحريك: الظُلْمة. 
ومن هذا أُخذ التدليس في الإِسناد.
التدليس نوعان: 
الأول: هو رواية المحدث عمن لقيه  ما لم يسمعه منه موهماً سماعه.   
الثاني: وهو إما تغيير أسم الشيخ أو كنيته، أو ينسبه لغير نسبته المعروفة أو يصفه بصفة لا يعرف بها لعلمه برغبة الناس عن روايته. فالأول يسمى تدليس الإسناد، والثاني تدليس الشيوخ. ويشترط في الأول اللقي للتفرقة بينه وبين المرسل الخفي. 
وينقسم التدليس  إلى عدة أقسام: 
أولاًـ تدليس الإسناد: قال ناصر الدين الألباني: وهو ان يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهماً أنه سمعه، وقد يكون بينهما واحد أو أكثر، ومن شأنه أنه لا يقول في ذلك: أخبرنا فلان ولا حدثنا، وما أشبهها وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك من الصيغ الموهمة للسماع.
وقال في موضع آخر: فأما إذا صرح بالسماع  أو التحديث ولم يكن قد سَمِعَه من شيخه ولم يقرأه عليه – لم يكن مدلساً، بل كان كاذباً فاسقاً، وفُرغ من أمره. 
ثانياًـ تدليس الشيوخ: وهو أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. 
ثالثاًـ تدليس التسوية: وهو أن يجئ المدلس الى حديث سمعه من شيخ ثقة، وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة فيعمد المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل كالعنعنة ونحوها. فيصير الاسناد كله ثقات ويصرح هو  بالاتصال بينه وبين شيخه، لأنه قد سمعه منه فلا  يظهر حينئذ في الاسناد ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل، ولذلك كان شر أقسام التدليس ويتلوه الأول ثم الثاني. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث، كما هو مذهب جمهور العلماء خلافا لابن حزم، فانه يقول لا يقبل حديثه مطلقاً ولو صرح به، ذكره في كتابه (الأحكام في أصول الأحكام). 
وأما من يجمع إلى التدليس عللاً  أخرى فلا قيمة لتصريحه. 
تنبيه: أما تدليس التسوية فانه لا يفيد فيه تصريح المدلس بالتحديث عن شيخه، بل لا بدَّ أن يصرح كل راوٍ فوقه بالتحديث عن شيخه فما فوق. انتهى. 
قال الحافظ العراقي في (النكت) له على ابن الصلاح, وهذا قادح فيمن تعمده. انتهى.
وقال الحافظ العراقي في (التبصرة والتذكرة) أHHHHيضاً:وهذا شرُّ أقسامِ التدليسِ؛ لأنَّ الثقةَ الأولَ قدْ لا يكونُ معروفاً بالتدليسِ، ويجدُهُ الواقفُ على السندِ كذلكَ بعدَ التسويةِ قد رواهُ عن ثقةٍ آخرَ فيحْكَمُ له بالصحةِ، وفي هذا غرورٌ شديدٌ. انتهى  
وقال العلائيُّ في  المراسيلِ: وبالجملةِ فهذا النوعُ أفحشُ أنواعِ التدليسِ مطلقاً وشرُّها. أنتهى 
رابعاًـ تدليس السكوت: وهو تدليس عجيب، عُرفَ به عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي قال ابن سعد: كان يدلس تدليساً شديداً، يقول: سمعت وحدثنا، ثم يسكت، فيقول: هشام بن عروة والأعمش. 
قال الألباني: ومثل هذا التدليس حري بحديث صاحبه أن يتوقف عن الاحتجاج به  ولو صرح بالتحديث خشية أن يكون سكت بعد قوله حدثنا، ولا يفترض في كل الرواة الآخذين عنه أن يكونوا قد تنبهوا لتدليسه هذا.
خامساً ـ تدليس العطف: وهو أن يروى عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه ويكون قد سمع من أحدهما دون الآخر فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا وإنما حدث بالسماع عن الأول ونوى القطع فقال وفلان أي حدث فلان. 
سادساً- تدليس الإجازة: هو أن يروي الراوي ما تحمله بالإجازة، بصيغة أداء توهم أنه سمعه من المجيز، أو أنه كتب به إليه، مع أنه إنما سمع منه عبارة الإجازة فقط، أو كتب إليه بالإجازة فقط، وأشار إلى المجاز به، أو عينه، دون أن يكتبه له.
أسباب التدليس: فان الأسباب التي تحمل المدلس على التدليس أن تكون روايته عمن هو أصغر سناً منه من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، فيسقطه حباً في العلو أو لعلمه بأنه غير مقبول الرواية عند المحدثين. 
مسألة: قال أبن حزم: اعلم أن العدل إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع سواء قال أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال فلان فكل ذلك محمول على السماع منه وهذا الصحيح الذي جرى عليه العمل. انتهى. 
الفرق بين المُدَلَّس والمُرْسَل الخفي، قال الحافظ في نزهة النظر:

والفرق بين المُدَلَّس والمُرْسَل الخفي دقيقٌ، حَصَل تحريره بما ذُكِر هنا: وهو أن التدليس يَختص بمن روى عمّن عُرِفَ لقاؤه إياه.
فأمّا إن عاصره، ولم يُعْرَفْ أنه لقيه، فهو المُرْسَل الخفي.
ومَنْ أدخل في تعريف التدليس المعاصَرَةَ ولو بغير لُقِيٍّ، لَزِمَهُ دخولُ المرسَل الخفيِّ في تعريفه. والصواب التفرقة بينهما.
ويَدل على أنّ اعتبار اللُّقِيّ في التدليس دون المعاصرةِ وحدها لابد منه. انتهى
أَقْضِي زَمَانِي فِيكَ مُتَّصِلَ الأَسَى 
                           ومُنْقَطِعاً عَمَّـا بِـه أَتَوَصَّــــلُ  
 وفي هذا البيت اصطلاحين هما: المتصل، والمنقطع.  
الأول: المتصل. 
المتصل لغة: وصل الشيء الشيء يصله وصلا لاءَمهُ وجمعهُ ووصل فلاناً وصلاً ألتأم به، والاتصال في اللغة ضد الانفصال. 
المتصل (ويسمى الموصول أيضاً): وهو ما اتصل سنده بسماع كل راو له ممن فوقه إلى منتهاه. أو هو أن يسلم السند من ابتدائه إلى انتهائه من السقط حقيقة وحكماً.  سواء أكان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم أم موقوفا على غيره.
 قال الحافظ ابن حجر: المتصلُ ما سَلِمَ إسنادهُ من سقوطٍ فيه بحيث يكون كـُلٌّ من رجالهِ سَمِعَ ذلكَ المرويُ مِن شيخهِ.  
قال السيوطي: وهو ما اتـَّصلَ إسنادُهُ مرفوعا  كانَ أو موقوفا  على من كان.   
قال ابن الصلاح: بسماع كل واحد من ورائهِ ممن فوقه.  
قال ابن جماعةَ: أو أجازتهِ إلى منتهاه. وقال أيضاً: والمُتـَّصِلُ أَعمُّ من الموقوفِ والمرفوع من وجه. وهما أَخصُّ منه من وجه. 
الثاني: المنقطع. 
القَطْعُ لغة: قَطَعَه يَقْطَعُه قَطْعاً إِبانةُ بعض أَجزاء الجِرْمِ من بعضٍ.
ومُنْقَطَعُ كلِّ شيءٍ حيث يَنْتَهي إِليه طَرَفُه. 
والمنقطع في الاصطلاح: وهو ما سقطَ مِن سندهِ دون التابعي راوٍ واحد أو أكثر ويُشتـَرَطُ في ذلك عدم التتابع. 
قال السيوطي في تدريب الراوي: 
وهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان وبه قال طوائف من الفقهاء والمحدثين منهم الخطيب وابن عبد البر إلا أن أكثر ما يوصف بالانقطاع رواية من دون التابعي عن الصحابي مثل مالك عن ابن عمر وقال الحاكم وغيره المنقطع ما أحيل فيه قبل الوصول إلى التابعي رجل سواء أكان محذوفا كالشافعي عن الزهري أم مذكورا مبهما كمالك عن رجل عن الزهري وحكى الخطيب عن بعض العلماء أن المنقطع هو الموقوف على التابعي أو من دونه قولا أو فعلا وهو غريب فهذه ثلاثة أقوال وهو ضعيف على الجميع.
قال ابن الملقن:

 وهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه سواء كان يعزى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أو إلى غيره. وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابة كمالك عن ابن عمر.
وقيل هو ما اختل فيه رجل قبل التابعي محذوفا كان أو مبهما.
وقيل هو ما روي عن تابعي أو من دونه قولا له أو فعلا.
 قال الحافظ أبن حجر: فان كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين. 
قال في توجيه النظر: المنقطع من الحديث وهو غير المرسل وقلما يوجد في الحفاظ من يميز بينهما والمنقطع على أنواع ثلاثة: 
أولاً - فمثال نوع منها ما حدثناه أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك ببغداد حدثنا أيوب بن سليمان السعدي حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني أبو روح حدثنا هلال بن حق عن الجريري عن أبي العلاء وهو ابن الشخير عن رجلين من بني حنظلة عن شداد بن أوس قال: 
 كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلم أحدنا أن يقول في صلاته اللهم إني أسألك التثبت في الأمور وعزيمة الرشد وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأستغفرك لما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم.
 هذا الإسناد مثال لنوع من المنقطع لجهالة الرجلين بين أبي العلاء بن الشخير وشداد بن أوس وشواهده في الحديث كثيرة.
ثانياً- وقد يروي الحديث وفي إسناده رجل غير مسمى وليس بمنقطع ومثال ذلك ما أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب التاجر بمرو حدثنا أحمد بن سيار حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان الثوري حدثنا داود بن أبي هند حدثنا شيخ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يأتي على الناس زمان يخير الرجل بين العجز والفجور فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور.
 وهكذا واه عتاب بن بشير والهياج بن بسطام عن داود بن أبي هند وإذا الرجل الذي لم يقفوا على اسمه أبو عمر الجدلي وهذا النوع من المنقطع الذي لا يقف عليه إلا الحافظ الفهم المتبحر في الصنعة وله شواهد كثيرة جعلت هذا الواحد شاهدا لها.
ثالثاً - والنوع الثالث من المنقطع أن يكون في الإسناد رواية راو لم يسمع من الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع الإرسال ولا يقال لهذا النوع من الحديث مرسل وإنما يقال له منقطع.
مثاله ما حدثناه أبو النصر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه حدثنا محمد بن سليمان الحضرمي حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا عبد الرزاق قال ذكر الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين لا تأخذه في الله لومة لائم وإن وليتموها عليا فهاد مهدي يقيكم على طريق مستقيم.
 هذا إسناد لا يتأمله متأمل إلا علم اتصاله وسنده فإن الحضرمي ومحمد بن سهل بن عسكر ثقتان وسماع عبد الرزاق من سفيان الثوري واشتهاره به معروف وكذلك سماع الثوري من أبي إسحاق واشتهاره به معروف وفيه انقطاع في موضعين فإن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري والثوري لم يسمعه من أبي إسحاق 
 وينقسم الانقطاع إلى أربعة أقسام:  
أولاًـ أن يكون الانقطاع من أول السند فانه يسمى معلقا.  
ثانياًـ أن يكون الانقطاع من آخر السند فهذا هو المرسل.  
ثالثاًـ أن يكون الانقطاع من أثناء السند بواحد فقط فهذا يسمى منقطعاً في الاصطلاح.  
رابعاًـ أن يكون الانقطاع من أثناء السند باثنين فأكثر على التوالي فهذا يسمى معضلا. 
فائدة: قال الجورقاني في أول الموضوعات المعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع والمنقطع عندنا أسوأ حالا من المرسل والمرسل عندنا لا تقوم به حجة.
وقال في توجيه النظر: وكل من تأمل ما ذكرناه من المنقطع علم وتيقن أن هذا العلم من الدقيق الذي لا يستدركه إلا الموفق والطالب المتعلم.
وَهَا أَنَا في أَكْفَانِ هَجْرِكَ مُدْرَجٌ  
                           تُكَلِّفُنِي مَا لا أُطِيقُ فَأَحمِــــــلُ  
في هذا البيت اصطلاح واحد هو  المدرج.  
المدرج لغة: المدرج في اللغة: اسم مفعول من أدرج الشيء في الشيء: أدخله فيه.
  درج: دَرَجُ البناءِ ودُرَّجُه بالتثقيل مَراتِبُ بعضها فوق بعض واحدتُه دَرَجَة.
الدَّرْجُ " بالفتح: الّذي يُكْتَبُ فيه ويُحَرَّك " يُقَال أَنْفَذْتُه في دَرْجِ الكِتَابِ أَي في طَيِّه وجَعلَه في دَرْجِه ودَرْجُ الكَتابِ: طَيُّه ودَاخِلُه وفي دَرْجِ الكتابِ كذَا وكذَا. 
 والمُدْرَج في الاصطلاح: هو المُلْحَقُ آخِرَ الحديثِ من قولِ بعضِ الرواة. فأمَّا أن يكون الراوي من الصحابة، أو مَنْ بعدَهم موصولاً بالحديثِ من غيرِ فَصْلٍ بين الحديثِ وبين ذلك الكلامِ، بذكرِ قائِلِه، فيلتبسُ على مَنْ لا يعلم حقيقةَ الحالِ، ويتوهمُ أنَّ الجميعَ مرفوعٌ. ولا يدرك ذلك إلا بورود رواية مفصلة للقدر المدرج، أو بالتنصيص من الراوي، أو بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة أن يكون ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال الحافظ ابن حجر: إن كانت واقعةً بسببِ:

تَغَيّرِ السياقِ، أَيْ: سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مُدْرَجُ الإسناد.    
أقسام المدرج باعتبار الإسناد:

وهو أقسامٌ:

الأول: أن يرويَ جماعةٌ الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنهم راوٍ فيَجمع الكل على إسنادٍ واحدٍ مِنْ تلك الأسانيد ولا يُبَيِّن الاختلاف.
الثاني: أن يكونَ المتنُ عند راوٍ إلا طرفاً منه فإنه عنده بإسنادٍ آخَرَ، فيرويه راوٍ عنه تامّاً بالإسناد الأول.
ومنه أن يسمعَ الحديثَ مِن شيخه إلا طرفاً منه فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه راوٍ عنه تماماً بحذْفِ الواسطة.
الثالث: أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوٍ عنه مقتصراً على أحدِ الإسنادين، أو يروي أحدَ الحديثين بإسناده الخاص به، لكن، يَزيدُ فيه مِن المتن الآخَرِ ما ليس في الأول.
الرابع: أن يسوقَ الإسناد فَيَعْرِض له عارض، فيقولَ كلاماً مِنْ قِبَل نفسه، فَيَظن بعضُ مَن سَمِعه أن ذلك الكلامَ هو متنُ ذلك الإسناد؛ فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مُدْرَج الإسناد.
 أقسام المدرج باعتبار المتن:

وأما مُدْرَج المتن: فهو أن يقع في المتن كلامٌ ليس منه. فتارةً يكون في أوّله، وتارةً في أثنائه، وتارةً في آخره، وهو الأكثر؛ لأنه يقع بعطف جملةٍ على جملة، أو بدمْجِ موقوفٍ مِن كلامِ الصحابة، أو مَنْ بَعْدَهم، بمرفوعٍ مِن كلامِ النبي صلى الله عليه وسلم، مِن غير فصل،  فهذا هو مُدرج المتن. انتهى.
قال في الموقظة: هي ألفاظ تقعُ من بعض الرواة، متصلةً بالمَتْن، لا يبِينُ للسامع إلا أنها من صُلْبِ الحديث، ويَدلُّ دليلُ على أنها من لفظِ راوٍ، بأن يأتيَ الحديثُ من بعضِ الطرق بعبارةٍ تَفْصِلُ هذا من هذا. وهذا طريقّ ظنيّ، فإنْ ضَعُفَ توقَّفْنا أو رجَّحْنا أنها من المتن. انتهى.
وقد صنَّف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتاباً حافلاً سماه: فصل الوصل، لما أُدرج في النقل  وهو مفيد جداً. 
قال الحافظ الذهبي: وكثيرُ منه غيرُ مُسلَّم له إدراجُه.
 والإدراج بجميع أقسامه محظور قال ابن السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يحرف الكلم عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. وقد استثنى بعضهم من ذلك ما أدرج لتفسير لفظ غريب لقلة وقوع الالتباس فيه وقد فعله الزهري وغيره.
وأَجْرَيتُ دَمْعِي بالدِّمَاء مُدَبَّجَاً  
                             ومَا هِيِ إلَّا مُهْجَتِي تَتَحَــــلَّلُ

 في هذا البيت اصطلاح واحد هو المدبج. 
المدبج لغة: دِيْبَاجَةُ الوَجْهِ: حُسْنُ بَشَرَةِ خَدَّيْه. والديباجَتانِ: الخَدَّانِ. وفلان يصون ديباجته أي وجهه. دبجه يدبجه دبجا نقشه. ودَبَجَ الأَرضَ المطرُ يَدْبُجُها دَبْجاً رَوَّضَها. دَبَجَ الأرض بمعنى دبجها والشيء حسنه وزينه. 
والمدبج في الاصطلاح: وهو أن يروي القرينان كلّ  واحدٍ منهما عن الآخر. 
قال الحافظ ابن كثير: وهو رواية الأقران سناً وسنداً. واكتفى الحاكم بالمقارنة في السند، وإن تفاوتت الأسنان. فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي  مدبجاً. كأبي هريرة وعائشة، والزهري وعمر بن عبد العزيز، ومالك والأوزاعي، وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، فما لم يرو عن الآخر لا يسمى  مدبجاً. والله أعلم.
قال السخاوي: وبذلك سماه الدارقطني أخذا من ديباجتي الوجه وهما متحدان لتساويهما وتقابلهما ولكن لم يتقيد الدارقطني في مصنفه الآتي ذكره بالقرينين بل أدرج فيه ما يكون من أمثلة القسم الآتي وهذا هو القسم الأول وغيره بالنصب عطفا على مدبجا بأبدلا من قسمين أي وغير المدبج القسم الثاني وهو انفراد فذ بالفاء والذال المعجمة أي انفراد أحد القرينين بالرواية عن الآخر وعدم الوقوف على رواية الآخر عنه وحينئذ فالأول أخص منه فكل مدبج إقران ولا عكس.
 وفي الأول صنف الدارقطني كتابا حافلا في مجلد وفي الثاني صنف أبو الشيخ ابن حبان الأصبهاني وأبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف بن الأخرم الشيباني. وفيهما شيخنا يقصد (ابن حجر العسقلاني) ملخصا لذلك منها فسمى الأول التعريج على التدبيج ويسمى أيضا المخرج من المدبج والثاني الأفنان في رواية الأقران.
فمُتَّفِقٌ جَفْنِي و سُهْدِي وعَبْرَتيِ  
                            وَمُفتَرِقٌ صَبرِي وقَلبِي المُبَلبَـــلُ 
في هذا البيت اصطلاح واحد هو: المتفق والمفترق. 
المتفق لغة: وافق فلان فلان موافقةً ووفاقاً صادفه. وافقه على الشئ ضد خالفه. والتوفيق مصدر وفــَّق وجعل الأسباب موافقة للمطلوب.      
المفترق لغة: فـَرق بينهما يفرُق فرقاً وفرقاناً فصل أبعاضهما، وأفترق القوم ضدّ تجمعوا، والاسم الفرقة والتفرق للأعيان، والافتراق للمعاني.      
والمتفق والمفترق في الاصطلاح: وهم الرُّواة الذين اتفقت أسماؤهُم وأسماء آبائهم فصاعداً، واختلفت أشخاصهم، سواء أتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعداً في الكنية والنسبة. وفائدة معرفته خشية أن يُظن الشخصان شخص واحد.  
قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة: معرفةُ المتَّفِقِ وَالْمُفْتَرِقِ: وهوَ ما اتفقَ خطُّهُ ولفظُهُ أيضاً، وافترقَ مسمَّياتُهُ. وللخطيبِ فيهِ كتابٌ نفيسٌ، وربما فاتَهُ بعضُ تراجمَ كانَ ينبغي لهُ ذكرُها؛ وإنما يُحسنُ إيرادُ ذلكَ فيما إذا اشتبهَ الراويانِ المتفقانِ في الاسمِ؛ لكونهما متعاصرينِ واشتركا في بعضِ شيوخِهما، أو في الرواةِ عنهما. 
قال الابناسي في الشذا الفياح: معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوها هذا النوع متفق لفظا وخطا بخلاف النوع الذي قبله وهو معرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق بها وهو ما يأتلف أي يتفق في الخط صورته ويختلف في اللفظ صيغته.
 أما المتفق والمفترق فإن فيه الاتفاق في صورة الخط مع الافتراق في اللفظ وهذا من قبيل ما يسمى في أصول الفقه المشترك. وزلق بسببه غير واحد من الأكابر ولم يزل الاشتراك من مظان الغلط في كل علم.
 قال الحافظ السيوطي: وإنما يحسن إيراد ذلك فيما إذا اشتبه الراويان المتفقان في الاسم  لكونهما متعاصرين، واشتركا في بعض شيوخهما أو في الرواة عنهما، وقد زلق بسببه غير واحد من الأكابر وهو أقسام:    
الأول: من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم كالخليل بن أحمد ستة؛ أولهم شيخ سيبويه، الثاني أبو بشر المزني، الثالث أصبهاني، الرابع أبو سعيد السجزي القاضي بسمرقند،  الخامس أبو سعيد البستي القاضي، السادس أبو سعيد البستي الشافعي.  
الثاني: من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، كأحمد بن جعفر بن حمدان أربعة، كلهم يروون عمن يسمى عبد الله وفي عصر واحد.   
أحدهم: القطيعي أبو بكر البغدادي، يروي عن عبدالله بن أحمد بن حنبل. الثاني: السَّقطي أبو بكر البصري يروي عن عبدالله بن أحمد الدورقي. الثالث: دينوري يروي عن عبدالله بن محمد بن سنان صاحب محمد بن كثير، صاحب سفيان الثوري.    
الراب: طرسوسي، يكنى أبا الحس، يروي عن عبد الله بن جابر الطرسوسي، محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري أثنان في عصر، روى عنهما الحاكم، أحدهما: أبو العباس الأصم، والثاني: أبو عبدالله الاخرم، قال ابن الصلاح: ويعرف بالحافظ دون الأول.    
والثالث: ما اتفق في الكنية والنسبة معا، كابي عمران الجوني اثنان، احدهما عبدا لملك بن حبيب الجوني التابعي، والأخر: موسى بن سهل بن عبد الحميد البصري، روى عن الربيع بن سليمان، ومن ذلك أبو بكر بن عياش ثلاثة: أحدهم القارئ، والثاني الحمصي الذي روى عنه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال أبن الصلاح: وهو مجهول، والثالث:  السلمي الباجدائي صاحب غريب الحديث.        
الرابع من الأقسام: عكسه بأن أتفق فيه الاسم وكنى الأب كصالح بن أبي صالح أربعة تابعيون أحدهم مولى التوأمة وأسم أبيه نبهان، وكنيته أبو محمد مدني روى عن أبي هريرة وابن عباس وأنس وغيرهم، والثاني الذي أبوه أبو صالح ذكوان السمان مدني يكنى أبا عبد الرحمن، والثالث السدوسي روى عن علي وعائشة وعنه خلا د بن عمر، والرابع مولى عمرو بن حريث وأسم أبيه مهران، روى عن أبي هريرة وعنه أبو بكر بن عياش، ذكره البخاري في التاريخ.  
الخامس من الأقسام: من أتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم، كمحمد بن عبد الله الأنصاري اثنان متقاربان في الطبقة احدهما: القاضي المشهور البصري الذي روى عنه البخاري، والثاني: أبوسلمة ضعيف وأسم جده زياد، وهو بصري أيضاً. 
السادس من الأقسام: أن يتفقا في الاسم فقط أو الكنية فقط كحماد  وعبد الله وشبهه، قال سلمة بن سليمان: إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير أو بالمدينة فابن عمرو، وبالكوفة أبن مسعود، وبالبصرة أبن عباس، وبخراسان أبن المبارك. وقال الخليلي: إذا قاله المصري فابن عمرو والمكي فابن عباس. وقال بعض الحفاظ: إن شعبة يروي عن سبعة عن أبن عباس، كلهم أبو حمزة بالحاء والزاي، إلا أبا حمزة بالجيم والراء نصر بن عمران الضبعي، وانه إذا أطلقه فهو بالجيم.  
السابع من الأقسام: أن يتفقا في النسبة من حيث اللفظ ويفترقا في المنسوب إليه، ولابن طاهر فيه تأليف حسن كالآملي، قال السمعاني: أكثر علماء طبرستان من آملها،  وشهر بالنسبة إلى آمل جيحون عبدالله بن حماد شيخ البخاري، وخطئ أبو علي الغساني، ثم القاضي عياض في قولهما إنه إلى آمل طبرستان. ومن ذلك الحنفي إلى بني حنيفة، والى المذهب، وكثير من المحدثين ينسبون إلى المذهب حنيفي بزيادة ياء، ووافقهم من النحويين أبن الأنباري وحده. ثم ما وجد من هذا الباب غير مبين فيعرف بالراوي أو المروي عنه أو بيانه في طريق آخر. 
ومُؤتَلِفٌ وَجْدِي وَشَجْويِ وَلَوْعَتيِ  
                               وَمُخْتِلفٌ حَظِّي وَمَا مِنْكَ آمُــلُ 
 في هذا البيت اصطلاح واحد هو: المؤتلف والمختلف.
المؤتلف لغة: ألِفه يألفه ألفا: انسه وصادقه وعاشره والشيء أو المكان تعوده. الأليف الصديق المؤانس. المؤتلف المتلائم.  
والمختلف لغة: اسم فاعل من الاختلاف، وَهُوَ ضد الاتفاق، يقال: تخالف الأمران، واختلفا إذا لَمْ يتفقا. وكل ما لَمْ يتساوَ فَقَدْ تخالف واختلف.   
قال الحافظ ابن كثير: معرفة المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك
ومنه ما تتفق في الخط صورته، وتفترق في اللفظ صيغته.
قال ابن الصلاح: وهو فنٌ جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثارة، ولم يعدم مخجلاً. وقد صنف فيه كتب مفيدة، من أكملها الإكمال لابن ماكولا، على إعواز فيه. انتهى.
قال الابناسي: معرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق بها:

وهو ما يأتلف أي يتفق في الخط صورته ويختلف في اللفظ صيغته.
هذا فن جليل من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا.
وهو منتشر لا ضابط في أكثره يفزع إليه، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا.
قال الحافظ العراقي في التبصرة والتذكرة المؤتَلِفُ والمختَلِفُ ينقسمُ إلى قسمينِ:

أحدهما: ما ليسَ لهُ ضابطٌ يرجعُ إليهِ، وإنما يُعرَفُ بالنقلِ والحفظِ، وهوَ الأكثرُ.
والثاني: ما يدخلُ تحتَ الضبطِ، وقدْ ذكرتُ مِنْ هذا القسمِ الثاني جملةً منهُ تبعاً لابنِ الصلاحِ، ثمَّ هذا القسمُ على قسمينِ:

أحدُهما: على العمومِ من غيرِ تقييدٍ بتصنيفٍ، ويُضبطُ بأنْ يُقالَ: ليسَ لهم فلانٌ إلاَّ كذا والباقونَ كذا.
قال الحافظ أبن حجر في المؤتلف والمختلف: وأن اتفقت الأسماء خطاً واختلفت نطقاً سواء كان مرجع الاختلاف النـَقط  أم الشكل.  ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجهه بعضهم بأنه شئ لا يدخله القياس، ولا قبله شئ يدل عليه ولا بعده.  
أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتابا في (مشتبه الأسماء) وكتابا في (مشتبه النسبة). وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلاً. ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولا في كتابه (الإكمال). واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده، وقد أستدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته، أو تجدد بعده في مجلد ضخم. 
وهذا الفن فن جليل عظيم القدر لما يحتاج إِلَيْهِ من الدقة والفهم واليقظة والحفظ، وَلَمْ يتصدر له إلا المهرة من الحفاظ. 
قَالَ ابن الصَّلاَحِ: هَذَا فن جليل إنما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ.
ثم جاء بعده ابن نقطة فذيّل عليه بكتاب (تكملة الإكمال)، ثم جاء بعده ابن الاسكندراني فذيّل على كتاب ابن نقطة، ثم جاء بعده ابن الصابوني فذيّل على كتاب ابن الاسكندراني، ثم جاء بعدهم الذهبي فألّف كتابه (المشتبه) في مجلد واحد، ثم جاء بعده مَنْ شرح هذا الكتاب، الأول ابن ناصر الدين الدمشقي في كتاب ضخم اسمه (توضيح المشتبه) في عشرة مجلدات، والثاني هو الحافظ ابن حجر في كتابه (تبصير المُنتبه بتحرير المشتبه) في أربعة مجلدات. وهو من الكتب التي يَعْتَزُّ بها الحافظ. 
خُذِ الوَجْدَ عَنِّي مُسنَداً ومُعَنْعَناً  
                            فَغَيرِيِ بمَوْضُوع الهوى يَتَحَـــللُ
في هذا البيت أربعة اصطلاحات هي: الوجادة والمسند والمعنعن والموضوع.
الوجادة:

الوجادة لغة: وَجَد: المَطْلوبَ كوَعَدَ ووَرِمَ يَجِدُهُ ويَجُدُهُ بضمِّ الجِيمِ ولا نَظيرَ لَها وجْداً وجِدَةً ووُجْداً وَوُجوداً ووِجْداناً.
الوَجْدُ: من الحُزْنِ. والمَوْجِدَةُ: من الغَضَبِ. وتَوَجَّدْتُ عليه: من الوَجْدِ. وتَوَجَّدَ أمْرَ كذا: أي شَكاه. ووَجَدْتُ عليه أجِدُ وأجُدُ وَجْداً. والوَجْدُ: الوِجْدَانُ. ومن المَقْدُرَةِ: وَجْدٌ ووُجْدٌ ووِجْدٌ وجِدَةٌ. والجِدَةُ: من قَوْلكَ وَجَدْتُ الشَّيْءَ: أي أصَبْتَه. ووَجَدَ الشَّيْءَ يَجِدُه ويَجُدُه بضَمِّ الجِيم وكَسْرِها. وكذلك من المَوْجِدَةِ. ووَجَدْتُ الضّالَّةَ أجدُها وأجِدُها وِجْدَاناً. وقد وَجِدَ بِكَسْرِ الجِيم، والأكْثَرُ: وَجَدَ. ويقولونَ: لَمْ أجِدْ من ذلك بُدّاً. ووَجَدَ الشِّيْءَ. والواجِدُ: الغَنِيُّ. 
الوجادة اصطلاحاً: هي ان يقف الراوي على أحاديث بخط راويها سواء لقيه أم لم يلقه أو سمع منه أم لم يسمع منه فيمكنه أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان أو أنه يستطيع أن يقول وجدت في كتابه بخطه حدثنا فلان ويسوق الإسناد والمتن ويقع هذا أكثر في مسند الأمام أحمد يقول أبنه عبد الله (وجدت بخط أبي: حدثنا فلان ويسوق الحديث). أو أنه يقول قرأت بخط فلان عن فلان فانه يرويه على سبيل الحكاية، هذا الذي استمر عليه العمل قديماً وحديثاً، وهو من باب المنقطع. ويُنتَقَد من أطلق حدثنا أو أخبرنا على هذا الفعل لأنه مجازفة توهم اللقي. 
وإذا نقل من تصنيف فيجب أن لا يقول: قال فلان إلا إذا وثق بصحة النسخة بمقابلته هو أو ثقة غيره قابلها بالأصل. فان عدم وجود هذا ونحوه فعليه أن يقول: بلغني عن فلان، أو وجدت في نسخة من كتابه ونحو ذلك من الألفاظ. 
وتسامح أكثر الناس في هذه العصور بالجزم في ذلك من غير تحر. 
فان كان المطالع حافظاً متقناً يقظاً لا يخفى عليه غالباً الساقط أو المغير رجونا جوازاً الجزم له. والى هذا مال كثير من المصنفين في نقلهم عن كتب من سبقهم. 
قال الحافظ ابن كثير: والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب. انتهى 
ويعمل بالوجادة عند حصول الثقة، وهذا هو الصحيح عند المحققين من علماء الشافعية وبه قال الإمام النووي. 
المسند: 
المسند لغة: اسم مفعول من الإسناد، وسَنـَدَ اليه يَسنـُدُ سنوداً: أعتمد عليه. والسند في اللغة المعتمد. وسند إلى الشئ واستند إليه بمعنى. 
وكلُّ شيئٍ أسندتَ إليهِ شيئاً فهو مُسندٌ. وهو الطريق الموصل إلى متن الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر: والمسندُ في قولِ أهلِ الحديث هوَ مرفوع صحابي بسندٍ ظاهرهُ الاتصال. ويخرجُ بهِ ما رفعهُ التابعي، فانه مرسل، أو مَن دونهُ، فأنه معضل أو معلق، وظاهرهُ الاتصال يُخرِجُ ما ظاهرهُ الانقطاع.
قال النووي: قال الحاكم وغيرُهُ لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل. 
وقال الخطيب الحديث المسند: وهو ما اتصلَ إسناده من راويهِ ممن فوقه حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ العراقي في التبصرة والتذكرة: أنَّ المسندَ لا يقعُ إلا على ما رُفِعَ إلى النبيِّ بإسنادٍ متصلٍ، وبه جزمَ الحاكمُ أبو عبدِ اللهِ النَّيْسابوريُّ في  علومِ الحديثِ، وحكاهُ ابنُ عبدِ البرِّ قولاً لبعضِ أهل الحديثِ.
وقال في توجيه النظر: ومن شرائط المسند أن لا يكون في إسناده أخبرت عن فلان ولا رفعه فلان ولا أظنه مرفوعا وغير ذلك مما يفسد به ونحن مع هذه الشرائط أيضا لا نحكم لهذا الحديث بالصحة فإن الصحيح من الحديث له شرط. وقد تقدم ذكره.
وقال الصنعاني في شرحه لقول الحافظ: (والمسند مرفوع صحابي مسند ظاهر الاتصال فقولي: (مرفوع) كالجنس يقصد بذلك ما كان مرفوع الصحابي الذي فيه اتصال ظاهر غير خفي. وقولي (صحابي) كالفصل يخرج ما رفعه التابعي،  يريد بأن يترك التابعي الصحابي من الوسط فانه مرسل أو من دونه، يريد دون التابعي بأن يترك الصحابي والتابعي أيضاً من الوسط، فأنه معضل أو معلق. وقولي (ظاهر الاتصال): يُخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال وما توجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع  الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يُخرج الحديث عن كونه مسنداً.   
المعنعن: 
المعنعن لغة: عن حرف جر من معانيه المرادفة والاستعانة، وعنعن فلان كان في  كلامه عنعنة، والراوي قال في روايته عن فلان عن فلان.  
والمعنعن في الاصطلاح: هو الحديث الذي يقال في سنده فلان عن فلان، من غير بيان للتحديث أو الأخبار أو السماع. 
قال الحافظ العراقي في التبصرة والتذكرة: العَنْعَنةُ: مصدرُ عنعنَ الحديثَ، إذا رواه بلفظِ: عَنْ، مِنْ غيرِ بيانٍ للتحديثِ، والإخبارِ، والسماعِ.
واختلفوا في حكمِ الإسنادِ المعنعنِ، فالصحيحُ الذي عليهِ العملُ، وذهبَ إليهِ الجماهيرُ من أئمة الحديثِ وغيرِهم، أنَّهُ من قبيلِ الإسنادِ المتصلِ بشرطِ سلامةِ الراوي الذي رواهُ بالعنعنةِ من التدليسِ. وبشرطِ ثبوتِ ملاقاتِهِ لمَنْ رواهُ عنه بالعنعنةِ. قالَ ابنُ الصلاحِ: وكادَ ابنُ عبد البرِّ يَدَّعي إجماعَ أئمةِ الحديثِ على ذلك. قلتُ (أي الحافظ العراقي): لا حاجةَ لقولِهِ: كاد، فقد ادّعاهُ. وادّعى أبو عَمْرو الدانيُّ إجماعَ أهلِ النقلِ على ذلكَ، لكنَّهُ اشترطَ أنْ يكونَ معروفاً بالروايةِ عنه. انتهى. 
قال ابن الصلاح: كَثُر في عصرنا وما قاربه استعمال كلمة (عن) في الإجازة، وإذا قيل: فلان عن رجل عن فلان، فالأقرب أنه منقطع وليس بمرسل. انتهى.
 قال الحافظ ابن حجر: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم  الإرسال  أو  الانقطاع.
قال: والصحيح الذي عليه العمل: أنه متصل محمول على السماع، إذا تعاصروا، مع البراءة من وصمة التدليس.
 وذلك أن مسلما كان مذهبه على ما صرح به في مقدمة صحيحه وبالغ في الرد على من خالفه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر  المعنعن ومن عنعن عنه وأن لم يثبت اجتماعهما إلا أن كان المعنعن مدلسا والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في صحيحه وأكثر منه حتى أنه ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئا معنعنا. انتهى. 
الموضوع: 
الموضوع لغة: وضع الشئ يضعه وضعا: خطـَّهُ وأثبته خلاف رفعه. قال في توضيح الافكار: قال ابن دحية: أنه في اللغة الملصق يقال وضع فلان على فلان كذا أي ألصق به. وهو أيضاً الحط والإسقاط، قال الحافظ: والأول أليق بهذه الحيثية. انتهى. 
الحديث الموضوع في الاصطلاح:  هو الكذب الباطل المفترى على الرسول صلى الله عليه وسلم  وهو شر الضعيف وأقبحه وتحرم روايته مع العلم به أنه موضوع في أي معنى كان سواء في الأحكام، أو القصص والترغيب والترهيب وغيرها ألا مبيناً أي مقروناً ببيان وضعه. 
ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فمن كذب علي متعمداً فليتبوء مقعده من النار)   
قال الحافظ أبن حجر: الموضوع هو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع إذ قد يصدق الكذوب. لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك وإنما يقوم بذلك منهم من يكون إطلاعه تاماً، وذهنه ثاقباً، وفهمه قوياً، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة.  
ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضاً لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل ثم أن المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح، أو قدماء الحكماء، أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثاً ضعيف الإسناد فيركب له إسناداً صحيحاً ليروج. 
والحامل للواضع على الوضع:   
أولاً- أما عدم الدين كالزَّنادقة الذين وقر في نفوسهم الحقد على الإسلام فدسوا فيه ليفسدوا على الناس دينهم، وشرهم اليهود وأتباعهم الذين يريدون تشويه عقائد أهل السنة والجماعة. 
ثانياً- غلبة الجهل، كبعض المتعبدين والمتكسبين. 
ثالثاًـ فرط العصبية، كبعض المقلدين. والمتعصبين لبعض للطوائف والفرق. 
رابعاًـ إتباع هوى بعض الرؤساء ومجاراتهم. والتزلف لهم.
خامساًـ الإغراب لقصد الاشتهار.   
وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر.  واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقروناً ببيانه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المتقدم.  
وقد صنف عدد غير قليل من كبار العلماء الأجلاء في الحديث الموضوع مصنفات كثيرة لكي ينبهوا الناس إليها فيجتبوها.  
ويعرف الوضع بأمور منها:

أولاً - إقرار الواضع به.
ثانياً - مخالفة الحديث للعقل، مثل: أن يتضمن جمعاً بين النقيضين، أو إثبات وجود مستحيل، أو نفي وجود واجب ونحوه.
ثالثاً - مخالفته للمعلوم بالضرورة من الدين، مثل: أن يتضمن إسقاط ركن من أركان الإسلام، أو تحليل الربا ونحوه، أو تحديد وقت قيام الساعة، أو جواز إرسال نبي بعد محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونحو ذلك.
والأحاديث الموضوعة كثيرة منها:

أولاً - أحاديث في زيارة قبر النبي صلّى الله عليه وسلّم.
ثانياً - أحاديث في فضائل شهر رجب ومزية الصلاة فيه.
ثالثاً - أحاديث في حياة الخضر - صاحب موسى عليه الصلاة والسلام - وأنه جاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، وحضر دفنه. وغير ذلك مما لا دليل عليه. 
قال العلامة الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي في مقدمة كتابه الفوائد الموضوعة، قال الحافظ صلاح الدين العلائي: الحكم على الحديث بكونه موضوعاً من المتأخرين عسر جداً. لأن ذلك لا يتأتى إلا بعد جمع الطرق وكثرة التفتيش وانه ليس لهذا المتن سوى هذا الطريق الواحد، ثم يكون في رواته من هو متهم بالكذب، مع ما ينظم من قرائن تقتضي للحافظ المتبحر الحكم بذلك. ولهذا انتقد العلماء على ابي الفرج بن الجوزي في كتابه (الموضوعات) وتوسعه في الحكم بذلك على كثير من الأحاديث التي ليست بهذه المثابة. ويجئ بعده من لا يَدَ لَهُ في علم الحديث فيقلده فيما حكم به من الوضع. وفي هذا من الضرر العظيم ما لا يخفى وهذا بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله في علم الحديث والتوسع في حفظه.
وقال أيضاً: فمتى وجد في كلام أحد من المتقدمين الحكم بوضع شيء كان معتمداً، وان اختلف النقل عنهم عُدِل إلى الترجيح. انتهى.
وذِيِ نُبَذٌ مِنْ مُبْهَم الحُبِّ فَاعْتَبِرْ  
وَغَامِضُهُ إنْ رُمْتَ شرحاً أُطَــوِّلُ  
في هذا البيت اصطلاحان هما: المبهم، والاعتبار.
المبهم: 
المُـبهم لغة: أبهمَ الأمر أشتبه، واستبهم  بمعنى أبهَمَ  وتبهم عليه الأمر، واستبهم  استغلق واستعجم. وأمر مبهم لا مأتى له، وكلام مبهم لا وجه له.
 والمبهم في الاصطلاح: هو الحديث الذي يوجد في سنده  او متنه رجل أو امرأة لم يُسمَيا. قال الحافظ أبن حجر: لا يسمي الراوي اختصارا من الراوي عنهُ، كقوله: اخبرني فلان، أو شيخ أو رجل، أو بعضهـم، أو ابن فلان. 
ويستدل على معرفة اسم المبهم  بوروده من طريق أخرى مسمى فيها. 
ولا يقبل حديث المبهم  ما لم يسم لان شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم أسمه لا تـُعرف عينه فكيف تعرف عدالته؟! 
وكذا لا يُقبلُ خبره، ولو أُبهم بلفظ التعديل كأن يقول الراوي عنه: أخبرني الثقة  لأنه قد  يكون ثقة  عنده  مجروحاً عند غيره، وهذا على الأصح  في المسألة.  
ولهذه النكتة لم يُقبل المرسل ولو أرسله العدل جازماً به لهذا الاحتمال بعينه. 
قال جلال الدين عبد الرحمن البلقيني رحمه الله:

وَلاَ يُقْبَلُ المُبْهَمُ وَلَوْ أُبْهِمَ=    بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ عَلَى الأَصَحِّ.
يعني: أن الراوي المبهم الذي لم يسم لا يقبل حديثه؛ لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟.
قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة: وقدْ صنَّفَ في ذلكَ جماعةٌ منَ الحفاظِ منهم: عبدُ الغنيِّ ابنُ سعيدٍ، والخطيبُ، وأبو القاسمِ بنُ بَشْكُوالَ، وهوَ أكبرُ كتابٍ جمعَ فيهِ ثلاثمائةِ حديثٍ، وواحداً وعشرينَ حديثاً، ولكنَّهُ على غيرِ ترتيبٍ، ورتَّبَ الخطيبُ كتابَهُ على الحروفِ في الشخص المُبْهَمِ، وجملةُ ما في كتابِ الخطيبِ مائةٌ وواحدٌ وسبعونَ حديثاً، واختصرهُ النوويُّ ورتَّبهُ على الحروفِ في راوي الحديثِ وهوَ أسهلُ للكشفِ، وزادَ فيهِ بعضَ أسماءٍ. ويُستدلُّ على معرفةِ الشخصِ المبهمِ بورودهِ مسمى في بعضِ طرقِ الحديثِ، وهوَ واضحٌ، أوْ بتنصيصِ أهلِ السِّيَرِ على كثيرٍ منهم، وربَّما استدلوا بورودِ حديثٍ آخرَ أُسندَ فيهِ لمعينٍ ما أسندَ لذلكَ الراوي المبهمِ في ذلكَ الحديثِ، وفيهِ نظرٌ، منْ حيثُ إنَّهُ يجوزُ وقوعُ تلكَ الواقعةِ لشخصينِ اثنينِ.
 وهنالك طرق يمكن بواسطتها معرفة الراوي المبهم:
أولاً- التخريج الموسع، فقد يكون مبهماً في رواية ثم يأتي في رواية أخرى فيبينه هذا الذي أبهمه فيعينه ويسميه، وعليه نعرف المبهم ونستطيع الحكم عليه.
ثانياً- الرجوع إلى كتب المبهمات، مع العلم أن مبهمات الأسانيد لم يُعتن بها كما اعتني بمبهمات المتون في إفرادها بالتصنيف، ومن أوسع الكتب في العناية بمبهمات الأسانيد هو كتاب (المُستفاد في مبهمات المتن والإسناد) لأبي زُرعة العراقي.
ثالثاًـ الرجوع إلى فصل المبهمات عند المزي في (تهذيب الكمال)، وعند الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب)، واختصاره (تقريب التهذيب).  
الاعتبار:

الاعتبار لغة:  العِبَرُ جمعُ عِبْرة وهي كالمَوْعِظة مما يَتّعِظُ به الإِنسان ويَعمَلُ به ويَعتبِر ليستدل به على غيره والعِبْرة الاعتبارُ بما مضى وقيل العِبْرة الاسم من الاعتبار.
 عَبَّرْتُ عنه: تَكَلَّمْتَ عنه. وعَبَّرْتُ الدَّنانِيْرُ: وَزَنْتَها واحِداً واحداً. واعْتِبارُ الشيء بغيره وتَمْثِيلُه به هو ضرْبُ الأمثالِ. 
وعَبَرْتُ الرؤيا أَعْبُرُها عِبارَةً: فَسَّرتها، قال الله تعالى: ﴿إن كُنْتُمْ للرؤيا تَعبُرون﴾.
قال الأصمعي: عَبَرْتُ الكتاب أَعْبُرُهُ عَبْراً، إذا تدبّرتَه في نفسك ولم تَرْفَعْ به صوتك. 
والاعتبار في الاصطلاح: هو عبارة عن تتبع طرق الحديث والنظر في حاله، هل تفرَّد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا. من الجوامع والصحاح والمسانيد والأجزاء، فاذا تتبعت طرق الحديث الذي ظن انه فرد ليعلم هل له متابع أم لا فان هذا التتبع يُسمَّى ويدعى ويقال له: الاعتبار. 
قال الحافظ: وجميع  ما تقدم من أقسام المقبول، تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة.
قال القاسمي: في التقريب وشرحه أن الاعتبار والمتابعات والشواهد أمور يتداولها أهل الحديث يتعرفون بها حال الحديث ينظرون هل تفرد راويه أو لا وهل هو معروف أو لا فالاعتبار أن يأتي إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره بروايات غيره من الرواة بسبر طرق الحديث ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث راو غيره فرواه عن شيخه أو لا فإن لم يكن فينظر هل تابع أحد شيخ شيخه فرواه عمن روى عنه وهكذا إلى آخر الإسناد وذلك المتابعة فإن لم يكن فينظر هل أتي بمعناه حديث آخر وهو الشاهد فإن لم يكن فالحديث فرد فليس الاعتبار قسيماً للمتابع والشاهد بل هو هيأة التوصل إليهما. انتهى.
  قال ابن الملقن في المقنع: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد 
 وهي أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث هل تفرد به راويه أم لا وهل هو معروف أو لا.
أما الاعتبار  فمثاله ما ذكره ابن حبان أن يروي حماد بن سلمة حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم.
 فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين. فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فأي ذلك وجد علم أن للحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلا. انتهى 
قال في توضيح الأفكار: الاعتبار هيئة للتوصل إلى المتابع أو الشاهد فكيف يكون قسما لهما هذه ألفاظ يتداولها أهل الحديث بينهم فالاعتبار حقيقته أن يأتي المحدث إلى حديث لبعض الرواة فتعتبره بروايات غيره من الرواة واعتباره يكون بسبره أي المحدث أي بتتبعه طرق الحديث ليعرف المحدث هل يشاركه أي يشارك الراوي في رواية ذلك الحديث الذي سبر طرقه راو غيره أي غير ذلك البعض فرواه أي ذلك الغير عن شيخه عن شيخ البعض فيكون شيخا لهما فإذا لم يجد من يشاركه في شيخه تتبع الطرق فإذا لم يجد فيها من رواه عن شيخه فعن شيخ شيخه إلى الصحابي أي يكون السبر والتتبع إلى أن ينتهي إلى الصحابي فإن وجد من رواه عن أحد منهم من شيوخه فهو تابع أي المروى من طريق أخرى غير طريق البعض فإنه يسمى تابعا فالاعتبار طريق لمعرفة التابع فإن كان عن شيخه فهذه هي المتابعة التامة. انتهى.
غَرِيبٌ يُقَاسِي البُعْدَ عَنْكَ ومَالَهُ 
                            وَحَقِّكَ عَنْ دَارِ القِلَى مُتَحَـــوَّلُ  
 في هذا البيت اصطلاح واحد هو: الغريب.  
الغريب لغة: الغُربة: الاغتراب، تقول منه: تَغَرَّبَ، واغترب، بمعنًى، فهو غريب وغُرُب أيضاً. والجمع الغُرَباء. والغُرَباء أيضاً: الأباعد. 
والغُرْبَةُ: النَّوى والبُعْدُ. وأغْرَبَ القَوْمُ: انْتَوَوْا. وغايَةٌ مُغَرِّبَة: بَعِيدةٌ. وَبَلَدٌ مُغَرِّبٌ وغُرَّبٌ: بَعِيْدٌ. وغَرَّبَ الرَّجُلُ تَغْرِيباً: بَعُدَ. 
 وأغْرَبَ الرَّجُلُ في مَنْطِقِه: إذا لم يُبْقِ شَيْئاً إلا تَكًلّمَ به.
والغَرِيْبُ من الكلام: الغامِضُ، غَرُبَتِ الكلمةُ تَغْرُبُ غَرَابَةً، وصاحِبُها مُغْرِبٌ. وعند أهل البديع: الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال.  
الغريب في الاصطلاح: وهو ما أنفرد  بروايته واحد في أي موضع من السند. فإذا كان في أصل السند أي  الصحابي  فهو الفرد المطلق. أما إذا كان في أيَةِ طبقة منه فهو الفرد النسبي. 
قال الإمام النووي في إرشاد طلاب الحقائق: وينقسم الغريب إلى صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح، والى غير صحيح وهو الغالب على الغرائب. جاء عن أحمد بن حنبل رحمة الله أنه قال غير مرة: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب، فأنها مناكير وعامتها عن الضعفاء.  وينقسم أيضا إلى: غريب متنا وإسنادا، وهو ما تفرد برواية متنه واحد. والى غريب إسنادا لا متناً، كالحديث الذي متنه معروف عن جماعة من الصحابة، إذا انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر كان غريباً من هذا الوجه.انتهى 
قال الإمام جمال الدين القاسمي: الغريب هو ما رواه راو منفرداً بروايته فلم يروه غيره أو انفرد بزيادة في متنه أو إسناده سواء انفرد به مطلقاً أو بقيد كونه عن إمام شأنه أن يجمع حديثه لجلالته وثقته وعدالته كالزهري وقتادة وإنما سمي غريباً لانفراد راويه عن غيره كالغريب الذي شأنه الانفراد عن وطنه والغالب أنه غير صحيح ومن ثم كره جمع من الأئمة تتبعها. قال مالك: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. انتهى.
وينقسم الغريب إلى غريب متنا وإسنادا كما لو انفرد بمتنه واحد وإلى غريب إسناداً لا متناً.كحديث معروف روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر فيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه. ولا يوجد ما هو غريب متناً وليس غريباً إسناداً إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن انفرد به فرواه عنه عدد كثير فإنه يصير غريباً مشهوراً وغريباً متناً لا إسناداً لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد فإن إسناده غريب في طرفه الأول مشهور في طرفه الآخر كحديث: (إنما الأعمال بالنيات). فإن الشهرة إنما طرأت له من عند يحيى بن سعيد الآخذ عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رفعه ولا يدخل في الغريب إفراد البلدان كقولهم: تفرد به أهل مكة أو الشام أو البصرة. إلا أن يراد بتفرد أهل مكة انفراد واحد منهم تجوزاً فيكون حينئذ غريباً. انتهى. 
عَزِيزٌ بِكُمْ صَبٌّ ذَلِيلٌ لِعِزِّكُمْ  
وَمَشْهُورٌ أَوصَافِ المُحِبِّ التَذَلـُّـلُ
 في هذا البيت اصطلاحان هما: العزيز والمشهور.
الأول: العزيز
العزيز لغة:  عَزَّ يَعِزّ بالكسر عِزًّا وعِزَّةً وعَزازَة ورجل عَزيزٌ من قوم أَعِزَّة وأَعِزَّاء وعِزازٍ. والعِزُّ خلاف الذُّلِّ.
العِزُّ في الأَصل القوة والشدة والغلبة والعِزُّ والعِزَّة الرفعة والامتناع والعِزَّة لله قال تعالى: ﴿ولله العِزَّةُ ولرسوله وللمؤمنين﴾ [المنافقون: 8]. أَي من كان يريد العِزَّةَ فللَّه العِزَّةُ جميعاً.
والعَزِيزُ من صفات الله عز وجل وأَسمائه الحسنى قال الزجاج هو الممتنع فلا يغلبه شيء وقال غيره هو القوي الغالب كل شيء وقيل هو الذي ليس كمثله شيء ومن أَسمائه عز وجل المُعِزُّ وهو الذي يَهَبُ العِزَّ لمن يشاء من عباده.
والعزيز في الاصطلاح: وهو الحديث الذي يرويه راويان عن راويين. قال السيوطي في تدريب الراوي: (فان انفرد) أي بروايتهِ عن رواية (اثنان أو ثلاثه سُميَ عزيزاً). 
أما الحافظ ابن حجر فقد خصه باثنين. وسمي عزيزاً لقلةِ وجوده، ولا يلزمُ مِن عزةِ الحديثِ الصحة. 
قال الالوسي في عقد الدرر: العزيز: سمي به إما لقلة وجوده من باب عز يعز بكسر العين في المضارع، عِزٍّ وعَزازَةً بفتح العين إذا قل. انتهى. 
قال الصنعاني في اسبال المطر: وقد زعم ابن حبان أن رواية اثنين عن اثنين لا توجد أصلاً، قال الحافظ ابن حجر: قلت: ان ارادوا اثنين فقط عن اثنين فقط إلى أن ينتهي لا توجد أصلاً، فيمكن أن يسلم وأما صورة العزيز الذي حررناه فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. 
قال في توضيح الأفكار: فإن أهل الحديث قاطبة قد اعتبروا العدد في العزيز وهو أحد أقسام الآحاد. انتهى. 
الثاني المشهور:

المشهور لغة: شهر: الشُّهْرَةُ ظهور الشيء في شُنْعَة حتى يَشْهَره الناس، والشُّهْرَة وُضُوح الأَمر وقد شَهَرَه يَشْهَرُه شَهْراً وشُهْرَة فاشْتَهَرَ. ورجل شَهِير ومشهور معروف المكان مذكور بين الناس.
وفي الاصطلاح:المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. 
 أو هو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر سمي بذلك لوضوحه وسماه جماعة من الفقهاء المستفيض لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا. ويرى ابن الصلاح تبعاً لابن مندة أن مروي الثلاثة لا يسمى مشهوراً، وإنما يسمى عزيزاً. 
قال الحافظ ابن كثير: 
والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية.
ثم قد يكون المشهور متواتراً أو مستفيضا، وهو ما زاد نقلته على ثلاثة.
وقد يكون المشهور صحيحاً، كحديث" الأعمال بالنيات"، وحسناً.
وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها، أو هي موضوعة بالكلية. وهذا كثير جداً، ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك. 
قال الإمام النووي في التقريب والتيسير: هو قسمان، صحيح وغيره ومشهور بين أهل الحديث خاصة وبينهم وبين غيرهم، ومنه المتواتر المعروف في الفقه وأصوله، ولا يذكره المحدثون، وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم، وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره.   
فَرِفْقاً بِمَقْطُوعِ الوَسَائِل مَالَهُ  
                           إلَيْكَ سَبِيلٌ لا ولا عَنكَ مَعـْــدِلُ  
 في هذا البيت اصطلاح واحد هو: المقطوع. 
المقطوع لغة: قـَطـَع الشيء يُقطِعهُ قِطعاً، والقطع: إبانةُ بعض أجزاء الشيء عن بَعض، وقـَطعَ رحمهُ قـَطيعةً فهو رجل قطِع. والتقاطـُعُ ضِد التواصل، ومَقْطَعُ كل شيءٍ ومُنْقَطَعُه: أي آخره، ويُجمع على مقاطع ومقاطيع.     
 والمقطوع في الاصطلاح: وهو ما انتهى الى التابعي ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم في التسمية فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد، والمقطوع من مباحث المتن. 
قال الزرقاني في شرح البيقونية: وما أضيف لتابع قولا أو فعلا هو المقطوع حيث خلا من قرينة الرفع والوقف وكالتابعي ومن دونه. انتهى.
وقد فرق ابن الصلاح بين المقطوع والمنقطع في المقدمة فقال: المقطوع هو غير المنقطع، وهو ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم وأفعالهم. ويطلق على الموقوف والمقطوع الأثر. 
وقد ذكر الامام الزركشي أن مسألة  إدخال المقطوع في أنواع الحديث فيه تسامح كبير فإن أقوال التابعين ومذاهبهم لا دخل لها في الحديث فكيف تعد نوعا منة. لأن الحديث لا مجال للاجتهاد فيه.
 فَلا زِلْتَ فيِ عِزٍّ مَنِيعٍ وَرِفْعَةٍ  
                            وَلا زِلْتَ تَعْلُوا بِالتَّجَتنِّي فَـأَنـْـزِلُ 
 في هذا البيت اصطلاح واحد هو: العالي والنازل. 
العلو لغة: عَلاَ عُلُوّاً، وعَلِيَ عَلاً وعِلِيّاً وعُلِيّاً، ويُقال: عَلَيْتُ. والعَلْيَاءُ: رَأْسُ كُلِّ جَبَل أو شَرَفٍ. وعُلْوُ كُلِّ شَيْءٍ وعِلْوُه وعالِيَتُه وعُلْيَاه وعُلاَه: أعْلاه. وهو من عِلْيَتِهمْ: أي أشْرَافِهم. علا الشئ والنهار يعلو عُلُواً ارتفع، وفلان في الأرض تكبَّر وتجبر، وفي المكارم شـَرُفَ. 
 النزول لغة: النُّزُول الحلول وقد نَزَلَهم ونَزَل عليهم ونَزَل بهم يَنْزل نُزُولاً ومَنْزَلاً ومَنْزِلاً بالكسر شاذ. نزل من علو الى سفل ينزل نُزُولا ضد صعد. 
الإسناد العالي في الاصطلاح: قلة رجال سند بالنسبة لسند آخر ورد به نفس الحديث، وهو قسمان: 
الأول- مطلق. 
الثاني- نسبي. 
قال القاسمي في قواعد التحديث: العالي وهو ما قربت رجال سنده من رسول الله بسبب قلة عددها بالنسبة إلى سند آخر يرد بذلك الحديث بعينه بعدد كثير أو بالنسبة لمطلق الأسانيد وأجله ما كان بإسناد صحيح ولا التفات إلى العلو مع ضعفه وإن وقع في بعض المعاجم ومن العلو القرب من إمام من أئمة الحديث كمالك وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله ومنه القرب إلى الصحيحين وأصحاب السنن والمسانيد والأول العلو الحقيقي وما بعده العلو النسبي. انتهى. 
والإسناد من خصائص الأمة، وسنة مؤكدة. قال ابن المبارك رحمه الله (الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء).  
وعند الحاكم في ترجمة عبد الله بن طاهر من تاريخه بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال كان عبد الله بن طاهر إذا سألني عن حديث فذكرته له بلا إسناد سألني عن إسناده ويقول رواية لحديث بلا إسناد من عمل الزمني فإن إسناد الحديث كرامة من الله عز و جل لأمة محمد، ولذا قال ابن المبارك الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. 
وعن الشافعي قال مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب لي.
وقال أبو حاتم الرازي لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمة يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة.
وقال أبو علي الجياني: (خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها؛ الإسناد، والأنساب، والإعراب). 
وعن مطر الوراق: في قوله تعالى (أو أثارةٍ من علم) قال: إسناد الحديث.
وقال سفيان الثوري (الإسناد سلاح المؤمن). وقال ابن حزم: نقل الثقة عن الثقة  يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم  مع الاتصال خص الله به المسلمين دون سائر الملل. وقال سفيان ابن عيينه: (حدث الزهري يوماً بحديث، فقلت: هاته بلا إسناد، فقال الزهري: أترقى السطح بلا سلـّم.  
 وقال الإمام أحمد أبن حنبل رحمه الله: (طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف). 
قال الحافظ ابن حجر: فان قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى أمام من أئمة الحديث ذي صفة عَـلية  كالحفظ  والفقه  والضبط  والتصنيف  وغير ذلك من الصفات المقتضية  للترجيح،  كشعبة  ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. 
فالأول: وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو العلو المطلق فأن أتفق أن يكون سنده صحيحاً كان الغاية القصوى، وألا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعاُ فهو كالعدم. 
والثاني العلو النسبي: وهو ما يقلُّ العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيراً.  
وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب على كثير منهم  بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، وهي الصحة والثبوت والتدقيق في الرواة وأحوالهم.  
وإنما كان العلو مرغوباً فيه لكونه أقرب إلى الصحة، وقلة الخطأ لأنه ما من راوٍ من رجال الإسناد ألا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط  وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت الوسائط، قلت المظان.   
فان كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه، أو أحفظ، أو أفقه، أو الاتصال فيه أظهر فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى وأما من رجح النزول مطلقاً، وأحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظمُ الأجر. فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق  بالتصحيح  والتضعيف.  
وفي العلو النسبي الموافقة: وهي الوصول إلى شيخ احد المصنفين من غير طريقهِ، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين.  
وفيه البدل: وهو الوصول إلى شيخ شيخهِ كذلك.  
وفيه المساواة: وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخرة مع إسناد أحد المصنفين. 
وفيه المصافحة: وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. 
قال ابن الصلاح: العلو يبعد الإسناد من الخلل، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهواً أو عمداً، ففي قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل، وهذا جلي واضح. انتهى. 
ويقابل العُلوُّ بأقسامه المذكورة النزول. فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول.  
أُوَرِّيِّ بسعدَى وَالرَّبَابِ وَزَينَبِ 
                            وَأَنْتَ الذي تُعنى وأنتَ المُـؤَمَّـلُ 
فَخُذْ أَولا مِنْ آخِرٍ ثُمَّ أَولا  
                          مِنَ النِّصْفِ مِنْهُ فَهوَ فيه مُكمـَّـلُ 
أَبَرُّ إذا أَقسَمْتُ أَنِّيِ بِحُـبِّـهِ 
                         أَهِيمُ وَقَلبِي بالصَّبَابةِ يُشْعـَـــلُ   
لا يوجد في الأبيات الثلاثة الأخيرة مصطلحات حديثية وبهذا يكون تمام شرح هذه المنظومة المباركة. فالله الحمد أولاً وآخراً. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكان تمام هذا الشرح يوم الجمعة 18 شوال 1432 هـ

الموافق 16 أيلول 2011 م.
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